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 ملخصال
 

وهي لجنة الأمم    تتصل هذه الدراسة بإحدى الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان،                
الإنسان  والمهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان هي نشر ثقافة حقوق            المتحدة لحقوق الإنسان،  

فإذا .  نحاء العالم جميع أ  استنادا إلى القيم العالمية والعمل لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في          
 حق الدولة و الأفراد في      ـأمين حماية حقوق الإنسان، ينش    أثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية في ت      

وهذه الوسائل قد تكون مقررة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو            .الدوليةالالتجاء إلى الوسائل    
النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان     في الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وقد تكون جزءا من           

 .على المستوى الإقليمي
 

لمجتمع الدولي، وأن الدراسة تتيح      ل إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة            
الفرصة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة لحقوق                

 بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل          الإنسان،زيز و حماية حقوق     جل تع أالإنسان من   
 .وبالتالي تعزيزها، علي نحو منصف ومتوازن

 لحقوق الإنسان   المتحدة الأمم لجنة   تواجدعدد حالات    في كبيرة شهدت السنوات الأخيرة زيادة   ولقد  
 للقيام بوظائف وقائية أو لبناء      وحماية وترقية هذه الحقوق، أ    لأغراض   الميدان سواء كان ذلك    في
 . حقوق الإنسانةافثق
 

 السنوات في التي قامت  الإنسان المتحدة لحقوق  الأمملجنة  لالميدانية   وقد تزايد عدد العمليات       
 تابعة للأمم أو برعاية جهات أخرى الإنسان لحقوق المتحدة الأمم  مفوضيةعتنسيق مالالأخيرة سواء ب

 .المتحدة
 

 في للمساهمة هذا السياق للبحث عن وسائل     في الإنسان حقوق الأمم المتحدة ل      ةلجنعت  وقد س      
 .الميدانيةالعمليات   قدماً من خلال   الإنسان حقوق لدفعهاوالصبغة المهنية على إجراءات    إضفاء التعزيز 

 .الإنسان حقوقمجال  فيها  د لجهوالعمل تتويجاًويجيء هذا 
 

لية للإنسان يعني ضرورة قيام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان           إقرار وجود حقوق دو        إن  
بالبحث عن مدى الاعتراف بمثل هذه الحقوق وحمايتها مما يتطلب إعمال التدخل في الشؤون                 

ن سيادة الدول تنهض لمواجهة التدخل في شؤونها الداخلية          إ ومن ناحية أخرى ف    للدول،الداخلية  
من هنا تثور المشكلة حول     ،وها السياسي والاقتصادي والاجتماعي     وذلك فيما يتعلق باحترام نظام    

مدى وجود حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جانب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان                 
لمراقبة تقرير احترام حقوق الإنسان، وكذا الأمر بالنسبة لنطاق عدم التدخل مراعاة للاختصاص              

  .وق الإنسان مثار الاهتمام الدولي مع إقرار مبدأ عدم التدخلفحق. المطلق للدول المعنية
  

 هذه الدراسة على منهج علمي في البحث يقوم على أساس التحليل والمقارنة               ت في    وقد اعتمد 
والاستنتاج وجمع مختلف الآراء في المصادر العربية والأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا وفقا             

 :لما يلي
بحيث نتطرق إلي المراحل التي مرت بها حقوق الإنسان بصفة عامة ثم             :لتاريخيالمنهج ا  .١

مختلف المراحل التي مرت بها نشأة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع مراحل تطورها                
 .وصولا إلى الوضع القانوني المكرس حاليا



 ٢

شئة لهذه اللجنة سيما    من خلال الدراسة الوصفية للمواثيق والنصوص المن      :المنهج الوصفي  .٢
 من الميثاق ومختلف قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها إحدى            ٦٨نص المادة   

 .لجانه الفنية، و دراسة مختلف الإجراءات المتبعة أمامها
وذلك عن طريق تحليل بعض النصوص التي تنظم آليات عمل لجنة الأمم             :المنهج التحليلي  .٣

 .ن، ومختلف المراحل التي مرت بهاالمتحدة لحقوق الإنسا
من خلال المقارنة بين النصوص المنظمة لسير وتنظيم وعمل لجنة الأمم            :المنهج المقارن  .٤

المتحدة لحقوق الإنسان والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، من جهة، والأجهزة والهيئات               
 .الأخرى التي تعنى بتعزيز وحماية هذه الحقوق من جهة أخرى

 
 في الإجابة على الإشكالية خطة تتكون من مقدمة، فصلين            ت   إضافة إلى كل ذلك فقد اعتمد      

 في  ي في الفصل الأول إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجهاز رئيس             توقد تطرق .وخاتمة
 التطور التاريخي لمفهوم    تالأمم المتحدة لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتحت هذا الفصل تناول          

إلى تنظيم اللجنة وسير    ت  وفي المبحث الثاني تطرق   .وق الإنسان نحو العالمية في المبحث الأول      حق
أعمالها لأنه لا يمكن دراسة الدور الذي تضطلع به اللجنة دون دراسة المراحل التي مرت بها                   

 .حقوق الإنسان خلال تطورها عبر العصور وكذلك تنظيم اللجنة وسير أعمالها
 إلى الدور المتزايد للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حماية وترقية            ت تطرق وفي الفصل الثاني  

جل أحقوق الإنسان من خلال الوقوف على أعمال اللجنة ومختلف التطورات التي استحدثتها من                
ه إلى  تأما المبحث الثاني، فقد خصص    .ي المبحث الأول  فالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وهذا      

 التي تواجه اللجنة في القيام بأعمالها لا سيما اصطدامها بالمجال المحفوظ للدولة،              بعض المشكلات 
ومشكلة مركز الفرد أمام اللجنة ومشكلة التداخل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون                 

 .الوطني
 

على  عمل اللجنة كآلية من آليات حماية وترقية حقوق الإنسان             قمت بتقييم وفي خاتمة الدراسة    
نها أن تؤدي إلى فعالية اللجنة في القيام         أالمستوى العالمي، وكذا بعض المقترحات التي من ش        

 .بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

 رــكـش
 
 

 العيد حداد لما قدمه من مشورة صائبة كتورداليسعدني أن أتقدم بالشكر أولاً إلى       
عاونه الكبير والمستوى الإحترافـي من الأداء خلال إنجاز هذا ولإخلاصه الذي لا يفتر وت

 .العمل
 

كما يسعدني أيضاً أن أتقدم بالشكر والامتنان للعديد من المؤسسات والأفراد الذين ساهموا               
فقد كانت استجابتهم تتسم بالحماس والدعم الذي لا يعرف         .  فـي المراحل العديدة لهذا العمل    

 . دوا على سير العمل فـي المسار الصحيححدوداً، كما أنهم ساع
 

شكرٌ خاص إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الذي ما كان لهذا العمل أن يخرج                   
 . المشرفين على مكتبتها  لولا الدعم والاهتمام المبدئي من جانبدحيز الوجوإلى 

 
من الأساتذة الذين قدموا      عملتقدم بخالص الشكر إلى كل من شارك فـي إنجاح هذا ال          أكما  

 .الأستـاذة بن عودة   بالذكرص، وأخمساعدة ذات قيمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ٤

 
 داءـــإه

 
 

 إلى رمز الحب والحنان ،أمي الغالية

 إلى رمز الكفاح والنضال ،أبي العزيز

 إلىأختي

 إلى جميع الأهل والأقارب

 إلى جميع الأصدقاء

 الحياةإلى كل من يحمل رسالة أمل في هذه 

 أهدي ثمرة جهدي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٥

 الفهـــــرس
 

 ١                                                                                        الملخـص
 ٣                                                                                  تشكـرات
 ٤                                                                                  إهـــداء
 ٥                                                                                  الفهــرس
 ٦                                                                                  مقدمــة

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجهاز لحماية وترقية حقوق الإنسان.  ١
 ١٥ 
 ١٦                     نحو عالمية حقوق الإنسان:تطور مفهوم حقوق الإنسان .  ١,١

 ١٦                                                             في لعصر القديم . ١,١,١
 ١٩                                         :ان في الديانات السماويةحقوق الإنس. ٢,١,١
 ٢٣                               حقوق الإنسان في إعلانات الحقوق والدساتير. ٣,١,١

 ٢٧                                   حقوق الإنسان في عصر التنظيم الدولي ٤,١,١    
 ٤٠                                                   عملهاتنظيم اللجنة وسير .٢,١   

 ٤١                                                                         تنظيم اللجنة . ١,٢,١
 ٤٧                                                             سير أعمال اللجنة. ٢,٢,١

                                                سير المناقشات والتصويت.٣,٢,١        
 ٥٠ 

 ٥٣                                                   اللجان التابعة للجنة.٤,٢,١         
الدور المتزايد للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان . ٢

                                                                                  وترقيتها
٦٠ 
                           أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ١,٢

 ٦٠ 
                             قيام اللجنة بإرساء المعايير المرجعية. ١,١,٢

 ٦١ 
                         حقوق الإنسانالنشاطات المتعلقة بحماية . ٢,١,٢
٧٦ 

         اتساع نشاط اللجنة لدراسة دول معينة واليات موضوعية.٣,١,٢
 ٨٦ 
                         إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.٤,١,٢
٨٩ 
المشكلات التي تواجه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المستوى . ٢,٢
  ٩٣                                                                        يالعالم
                         اصطدام اللجنة بالمجال المحفوظ للدولة. ١,٢,٢

 ٩٣ 
مشكلة التداخل عند التطبيق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون . ٢,٢,٢

 ١٠٢                                                                      الداخلي 
 ١٠٨               مركز الفرد أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ٣,٢,٢

 ١١٦                                                               الخاتمة  
 ١٢١                                                               المراجع



 ٦

 ١٢٧                                                               الملاحق
 

 

 

 

 
 :مقدمة

 

 

 

 
وكان .  اهتم أهل الفكر والسياسة، والمثقفون عموماً، بموضوع حقوق الإنسان منذ القدم              

 وثورات سياسية   النـضال مـن أجـل هـذه الحقـوق عاملاً أساسياً في إحداث منعطفات تاريخية               

وجرى تحديد هذه الحقوق في     . واجتماعـية ونهضات فكرية، وتطور بتأثيرها مفهوم حقوق الإنسان        

وعلى الرغم من تضارب الآراء     . سـياق هـذا الـتطور ودونت في مواثيق إقليمية، وطنية ودولية           

 الحريات  واخـتلاف وجهات النظر حول مفهوم حقوق الإنسان، إلا أن فكرتها الأساسية تدور حول             

أما الاختلاف في وجهات النظر وآلية العمل فيرجعان إلى أسباب . العامـة ومبدأ المساواة بين الناس  

 .)٥ :ص](١ [عديدة، منها نسبية تعريف حقوق الإنسان،

 وحدودها وارتباط هذا المفهوم بالتطور الحضاري والتقدم الاجتماعي، وتأثير التيارات الفكرية 

لمكانية والزمنية، إضافة إلى المصالح والامتيازات التي تتحقق للبعض عن والتقاليد والظروف ا

 .طريق انتهاك حقوق الآخرين

   رغـم التبايـنات حـول مفهوم حقوق الإنسان، تبلور ضمن السياق التاريخي لتطور المجتمعات               

من صلة  الإنـسانية، جملـة من الحقوق باعتبارها حيوية وأساسية، وتتمتع بأهمية خاصة، لما لها               

وثـيقة بكـرامة الإنـسان وبـصميم شخصيته، إضافة إلى كونها مقياساً للحضارة وهدف كل تقدم                 

اجتماعـي، ويجري التعامل معها باعتبارها الحد الأدنى من الحقوق التي تطمح البشرية إلى ضمان               

 العامة للأمم   احترامها لأنها كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية            

بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء      "، ترتبط   ١٩٤٨ ديسمبر ١٠في  .)٥: ص](٢ [ ، المتحدة،

 .الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة وهو أساس الحرية والعدل والســـلام في العالم

 



 ٧

ضلها أن تفـــهم   وحقـوق الإنـسان، تشكل لغة مشتركة للإنسانية تستطيع جميع الشعوب بف               

الغير، وأن تكتب في الوقت نفسه تاريخها، أي أن حقوق الإنسان بطبيعتها هي المعيار النهائي لأي                

سياسـة من السياسات سواء كانت سياسية أو اقتصادية وثقافية أو اجتماعية أو غيرها، وهي أيضا                

أن الهدف منها هو    ونعني بذلك   . فـي جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست حقوقا ساكنة          

فهي إذن في   .التعبيـر عـن مـبادئ راسخة، وفي الوقت ذاته، الامتداد بلحظات الضمير التاريخي             

 .مجملها حقوقا مطلقة وإن كانت محددة

 

وممـا يـزيد مهمـة المجتمع الدولي إلحاحا في إطار تحقيق وحماية حقوق الإنسان أن التطور                     

العالم أجمع يقف بصورة يومية إما شاهدا على حرية         المـذهل لوسـائل الاتـصال والإعلام جعل         

وما من يوم إلا ويحمل لنا أنباء الحرب أو         . ممارسـة حقـوق الإنـسان أو على انتهاكها وإهدارها         

المجاعـة أو الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب أو عمليات الاغتصاب أو قتل السكان أو طردهم               

يوم إلا ويحدثنا عن النيل من أبسط الحريات الأساسية، ما من           أو نقلهم أو التطهير العرقي،  ما من         

 .)142:ص](٣ [.يوم إلا ويذكرنا بالعنصرية وآثامها، وبالتعصب وتجاوزاته، وبالتخلف، وسلبياته

   وقضية حقوق الإنسان هي واحدة من أوجه التعامل مع قضية الديمقراطية في العالم، حيث يوجد               

مقراطية والتعددية السياسية وبين احترام حقوق الإنسان على اعتبار         ترابط عضوي بين مساحة الدي    

أن الديمقـراطية تفترض منح الحرية للخصوم السياسيين واحترام آرائهم وعقائدهم وبالتالي حقوقهم             

وحـرياتهم إضافة إلى وجود رقابة متواصلة من قبل المعارضة السياسية لمدى رعاية هذه الحقوق               

 .كمةمن قبل المؤسسة الحا

 

 ولقـد أدرك المجتمع الدولي، في السنوات الأخيرة، أن لحقوق الإنسان أهميتها البالغة للبشرية                  

جمعاء، وأقر أن التمييز لأي سبب كان كالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي،                 

مار والاستغلال والسيطرة   يعد وصمة عار لم يعد العالم يطيقها، كما أقر المجتمع الدولي بأن الاستع            

 . الخارجية والاحتلال الأجنبي أمور قد عفا عنها الزمن

   

 ولقد أصبحت زيادة الاهتمام العام والخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية                

أشـد لزوما في الوقت الحاضر مما كانت عليه في أي وقت مضى، ومن الواضح أن هذا الاهتمام                  

ن يـتدعم مـن خلال ضمان حماية حقيقية وفعالة تضطلع بها أجهزة الرقابة على احترام                يمكـن أ  



 ٨

 .وحمايـة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو المنظمات غير الحكومية              

  347)-339:ص ص](٤[

صبحت من  بل أ . فـي الـوقت الحاضـر، مسألة حقوق الإنسان أهم ما يشغل المجتمع الدولي                 

وقد تعالت  .المـسائل المهمـة التـي تـتذرع بها الدول المتقدمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول               

الأصـوات بإلغاء مبدأ السيادة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان، وتعالت الأصوات بأن لا               

  .دول الأعضاءتكون سيادة الدول عائقا أمام تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في ال

 

 وتفرض الدولة المتقدمة في علاقاتها الدولية ومساعداتها الدولية للدول الفقيرة والمتخلفة مراعاة                

 حقـوق الإنسان في هذه الدول والقيام بإجراءات وأعمال وإصدار تشريعات لضمان ذلك، ومختلف             

يادة الدولة وتسهيل لجوء    الـتطورات التي عرفها نظام حماية حقوق الإنسان جاءت للتقليص من س           

 .)115:ص](٥ [الأفراد إلى أجهزة الحماية الدولية لحقوق الإنسان

   ولمـا كـان انتقال فكرة حقوق الإنسان من نطاق القانون الداخلي، بما يتميز به من تماسك إلى                  

تحول مجـال القانـون الدولي، بما يتميز به من عدم فاعلية نسبية، ليس امتدادا لفكرة بقدر ما هو                   

 .)192:ص](٦ [.أساسي يمس قواعد النظام القانوني الدولي

ففـي نطـاق القانون الداخلي، يمكن للدولة أن تقبل لجوء مواطنيها إلى الطعن بالإلغاء في قراراتها                 

أما في نطاق القانون الدولي، فالوضع يختلف، الدولة لا تقبل بسهولة أن تكون محل              .غير المشروعة 

 .خرى أو من الأفراد أو أمام جهة قضائية من طرف دولة أاتهام

    

 وقـد وردت حقوق الإنسان في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد                   

الإيمـان بحقـوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها              

إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة       والتصميم علي   .وصـغيرها مـن حقـوق متساوية      

الأحـوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من               

مـصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدما، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية               

واستخدام الآلية الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي       أفـسح، وممارسـة التسامح وحسن الجوار،        

 .والاجتماعي للشعوب جميعها

 

والإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب                  

كافـة والأمـم كافـة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في وضع                  



 ٩

معاييـر علـي الـنحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي                ال

الخـاص بالحقـوق المدنـية والـسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية              

ما  وعلى الدول، وأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمنظمات الأخرى المعنية، ب           .والثقافية

 . إجراءات فعالةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلىفي ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تترجم 

إن هـناك تغييـرات كبيـرة تحدث على الساحة الدولية، إننا نعيش في زمن مليء بالتوترات                     

لحرب فا. والانقـسامات، في زمن تشهد فيه الدول والشعوب زعزعة شديدة للنظام العالمي ولحياتها            

. والإرهـاب وخطـر العنف السياسي كل ذلك أصبح يشكل جزءا متناميا من حياة العديد من الناس                

 .  وحقوق الإنسان التي يتمتعون بها معرّضة للخطر وإحساسهم الأساسي بالأمن مزعزع

 ولقد أصبحت جميع الشعوب تتطلع إلى نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق                   

 ـ م المـتحدة، بمـا فـي ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع                الأم

واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة            

ي لما لذلك من أهمية ف  .وسـيادة القانـون والـتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن          

تعزيـز الاحتـرام والمـراعاة والحماية، على المستوى العالمي، لجميع حقوق الإنسان والحريات              

 .)٩-١:ص](٧ [.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما عبر عن ذلك

   

.  الحرب الباردة   ولقـد عاشت الأمم المتحدة طيلة سنواتها الخمسة والأربعين الأولى في قبضة               

ومـنعها ذلك من الوفاء ببعض مهامها الأساسية، بيد أنها اكتشفت في ظل ذلك الصراع مهام حيوية                 

 .ومنذ عشر سنوات تواجه الأمم المتحدة التغيرات الهائلة التي تشهدها الحقبة الجديدة. أخرى

   

 الإنسان بل أنه حتى في      الـصعب القول بأن للأمم المتحدة كمنظمة اقترابا واحدا لحقوق          مـن       

فبالنسبة لحقوق  .مجال السلم والأمن الدوليين تختلف مواقف الأمم المتحدة باختلاف أجهزتها وأفرعها          

وتتكون هذه  .الإنسان، تعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهم أجهزة الأمم المتحدة في هذا الشأن             

وهناك أجهزة  .حكومية محدودة الاختصاص  اللجنة من ممثلي حكومات بعض الدول، إذن فهي لجنة          

وهناك .سياسـية عامـة الاختصاص كالجمعية العامة تتعامل مع حقوق الإنسان كأحد بنود أعمالها             

كما .مجلس الأمن وهو جهاز حكومي يتعامل مع حقوق الإنسان متى ارتبطت بالسلم والأمن الدوليين             

 وتتكون هذه اللجان من خبراء لا يمثلون        أن هـناك لجانا تقترن بآلية تنفيذ صكوك حقوق الإنسان،         

دولا، ويكتـسبون عـضويتهم بصفتهم الشخصية وإن كان انتخابهم يتم بناءا على تصويت ممثلين               

وأخيرا هناك وكالات   .بالإضـافة إلـى ذلـك يكون للأمانة العامة بعض الدور          .للـدول الأعـضاء   
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منظمة العمل الدولية ومنظمة    متخصصة طبيعة عملها تتداخل مع بعض فروع حقوق الإنسان، مثل           

 . )١٨٦:ص](8 [.الثقافة والتربية والعلوم ومنظمة الصحة العالمية

موحد للأمم     إن تـباين تشكيل وسلطات هذه الأجهزة يجعل من الصعب جدا الزعم بوجود موقف             

 تعقد  إن.هذه الأجهزة بعينها   المتحدة تجاه حقوق الإنسان إلا إذا اقتصر ذلك على مراقبة أعمال أحد           

١٥٧:ص](٩ [.وتشابك منظومة الأمم المتحدة يحتم أن ننظر إليها من خلال بعض الأجهزة كل على حدة              

(. 

 

إذا عـدنا إلـى الاتفاقـيات الدولـية التي تم اعتمادها في رحاب منظمة الأمم المتحدة، والى                       

 خصصت بعض موادها    الاتفاقـيات الإقليمـية التي اعتمدتها العديد من المنظمات الإقليمية، نجدها          

للبحث في دور اللجان الدولية والإقليمية، وواجبها في السهر على تطبيق آليات هذه الاتفاقيات وتنفيذ               

مـن هنا نشأت ضرورة القيام بهذه الدراسة التي تسمح لكل المهتمين والباحثين بالتعرف   . أحكامهـا 

ع على الدور الهام الذي تضطلع به       علـى آليات لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، والإطلا         

تتصل بإحدى الضمانات التي تكفل احترام        فهذه الدراسة  .اللجـنة في ترقية وحماية حقوق الإنسان      

والمهمة الأساسية للجنة هي نشر ثقافة       ،وهي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان     -حقـوق الإنـسان   

جميع  ماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فيالإنـسان استنادا إلى القيم العالمية والعمل لح  حقـوق 

فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تأمين حماية حقوق الإنسان، ينشأ حق الدولة              .  أنحاء العالم 

وهذه الوسائل قد تكون مقررة في نظام الأمم المتحدة          .و الأفـراد فـي الالتجاء إلى الوسائل الدولية        

ات العالمية لحقوق الإنسان وقد تكون جزءا من النظام القانوني لحماية           لحقوق الإنسان أو في الاتفاقي    

 .حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

   

 إن تعزيـز وحمايـة حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، ويعد ذلك                    

نطاق الضيق الذي يحكم    دلـيلا علـى مقـدار امتداد نطاق العلاقات الدولية، ويخرجها بذلك من ال             

علاقـات الـدول فـيما بينها ليشمل ما تتضمنه أو ما يجب أن تتضمنه هذه العلاقات من الاهتمام                   

بالإنـسان الذي هو غاية كل مجتمع ويهيمن على مظاهر التطور المختلفة في مجال حقوق الأفراد                

 )١٩٣:ص](١٠ [.سمة عامة تتمثل في الطابع الإنساني للقانون الدولي

تتيح هذه الدراسة الفرصة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به لجنة                  و

الأمـم المـتحدة لحقـوق الإنسان من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان، بغية زيادة مراعاة تلك                  

 .الحقوق على وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، على نحو منصف ومتوازن
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ات المنشئة للمنظمات الدولية ذات طبيعة قانونية من شأنها أن تمنح المنظمة            فـإذا كانت المعاهد       

اختـصاصات واسـعة تشبه تلك التي تمارسها الدول في إطار نظمها القانونية إلا أن الخلاف يثور                 

حـول ما تنفرد الدولة بمباشرته على إقليمها من اختصاصات وسلطات متفرعة من سيادتها وهو ما                

تصاص المحفوظ للدولة، وما يمكن أن تمارسه المنظمات الدولية من اختصاصات           يعبـر عنه بالاخ   

:ص](١١ [.وسلطات في مواجهة الدول، دون أن يشكل ذلك تدخلا في الاختصاص الداخلي لهذه الدول             

٢٤٥( 

 

إن إنشاء أجهزة دولية للرقابة على حقوق الإنسان يرتبط ارتباطا مباشرا باعتبارات السيادة، كما                  

صلاحيات هذه الأجهزة تتميز بالتدرجية، بمعنى أن هناك درجات متفاوتة للمساس بسيادة الدولة             أن  

لدى ممارسة الأجهزة المعنية بالرقابة على حقوق الإنسان، وهذا التحديد يمكن التساؤل عن أساليب              

 يلقى في   الـرقابة التـي تطبقها اللجنة، وأي هذه الأساليب يكون مناسبا لحماية حقوق الإنسان، ولا              

 نفس الوقت اعتراضا من الدول؟

  

هـناك وعي عالمي إضافي بأهمية فكرة التنظيم الدولي، وحقوق الإنسان، والتعاون التقني ولكن       

هـناك تمـسّك ظاهـر بالحدود السياسية، وخصوصيات النظام السياسي والدستوري في كل دولة،               

ية للدول الصغيرة والضعيفة، لكن التسليم بوجود       فمـبدءا السيادة وعدم التدخل يوفران الحماية الحيو       

حقـوق دولـية للإنـسان، يعني بداهة أن مجالا من المجالات الأساسية للاختصاص المطلق للدول                

أصـبح محلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم والحماية، من هنا تثور المشكلة حول مدى وجود                

انب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراقبة تقرير        حـق التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ج        

احتـرام حقـوق الإنسان، وكذا الأمر بالنسبة لنطاق عدم التدخل مراعاة للاختصاص المطلق للدول         

أي أن هناك حالة من     .الدولي مع إقرار مبدأ عدم التدخل     فحقـوق الإنسان مثار الاهتمام      . المعنـية 

فمن ناحية يعني إقرار وجود حقوق      : اك اعتباران متناقضان  بمعنى أخر هن  .حـالات تنازع الحقوق   

دولـية للإنـسان ضرورة قيام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحث عن مدى الاعتراف بمثل                

هـذه الحقوق وحمايتها مما يتطلب إعمال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن ناحية أخرى فإن                

خل في شؤونها الداخلية وذلك فيما يتعلق باحترام نظامها السياسي          سـيادة الدول تنهض لمواجهة التد     

والمسألة تتمحور حول وجود مجموعة من الأسباب يترتب على تواجدها  .والاقتـصادي والاجتماعي  
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قـبول الـتدخل حينا وعدم قبول التدخل حينا أخر وبالتالي إفساح المجال لتقبل الدفع بالاختصاص                

 .المحجوز للدول

جنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعملها في ترقية وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات     فهـل قيام ل   

الجسيمة والمنتظمة التي تمثل تعديا على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة يمثل حقا تعديا غير                

 مقبول على السيادة ؟

    

التسعينات حول طبيعة الســـيادة     ومـن المفيد في هذا الشأن أن نشير إلى ما كتب مع بداية                  

الوطنية من أنه مع التسليم بالأهمية الأساسية لمبدأ السيادة والاستقلال الوطني، إلاّ أنه لا يمكن إنكار                

. بل أنه في الحقيقة لم يكن له في الماضي هذه الصفة المطلقة           . أن هذا المبدأ في إطلاقه لم يعد قائماً       

وليس ذلك بقصد إضعافها فهي محورية      .التفكير في قضية السيادة   ولذلك فإنه من الضروري معاودة      

وإنما للاعتراف بأن السيادة قد تأخذ أكثر من شكل وتؤدي أكثر من            . بالنسبة للأمن والتعاون الدولي   

وأن مـثل هـذا التفكير الجديد يساعد على حل مشكلات في داخل الدولة وفي العلاقات بين                 . دور

أن حقوق الأفراد والشعوب    ) بطرس بطرس غالي  (ام السابق للأمم المتحدة   ويضيف الأمين الع  . الدول

تـشكل بعداً آخر للسيادة العالمية يفرض الحق المشروع لهم في التدخل في القضايا التي تهم العالم                 

ويـرتبط بـذلك تـزايد الاعتراف والتسليم بأن الدول وحكوماتها لا تستطيع مواجهة وحل               . ككـل 

 فالخصوصية القومية قد لا تتناقض      .ا وأنه لا يمكن تفادي التعاون الدولي      مـشكلات الـيوم بمفرده    

 .بالضرورة مع عالمية التنظيم الدولي وحقوق الإنسان

    

 إن مشكلة السيادة لا تثار من الناحية العملية في هذا المجال إلا بمناسبة حدوث انتهاكات لحقوق                    

 يتأثر في معالجة هذه الانتهاكات باختلاف نظرة الدول         الإنـسان، ولما كان دور لجنة الأمم المتحدة       

إلـى هـذا الـدور ومداه، فالأمر يتعلق بسلوك كل من الدول وأعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق                  

الإنـسان، تجـاه هـذه المسائل، والقضية المطروحة هنا هل أن إخضاع مناقشة الأوضاع الخاصة                

مم المتحدة لحقوق الإنسان يتم طواعية أو من خلال         بانـتهاكات حقوق الإنسان لاختصاص لجنة الأ      

 ضغوط من طرف بعض الدول؟

 

 لـيس الهدف من وراء هذه الدراسة أن تحل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محل الدول في            

حمايـة حقـوق الإنـسان، وإنما دور اللجنة هو دور مكمل لما تبذله الدول من مجهودات في هذا                   

. قـواعد حقوق الإنسان لن تكون لها فاعليتها إلا إذا تم احترامها من طرف الدولة              المجـال، إذ أن     
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 فالدولة هي الوحدة القانونية     .وهذه إحدى جوانب مشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي         

الدولة الدولـية الأساسية المخاطبة بقواعد القانون الدولي، والملزمة بتطبيقها ومعنى ذلك أن أجهزة              

ونتيجة لذلك تجد تلك الأجهزة وهذه      .ووحـداتها الداخلـية علـيها أن تسير وفق أحكام هذا القانون           

الـوحدات نفسها أمام قواعد دولية وقواعد داخلية قد تتداخل وقد تتعارض، مما يثير التساؤل حول                

لقانون الداخلي، أو   الحل في مثل هذه الأوضاع أي كيفية تسوية مشكلة العلاقة بين القانون الدولي وا             

 كما يعبر عنها أحيانا بمشكلة التنازع بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي ؟

  

 ولمـا كان موضوع هذا البحث الأكاديمي يتعلق بآلية من آليات حماية حقوق الإنسان في إطار                    

 .ية وترقية حقوق الإنسانالأمم المتحدة، ينصب الجهد على دراسة دور ونشاط اللجنة في حما

   وقـد اعـتمدت في هذه الدراسة على منهج علمي في البحث يقوم على أساس التحليل والمقارنة                 

والاستنتاج وجمع مختلف الآراء في المصادر العربية والأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا وفقا             

 :لما يلي

بها حقوق الإنسان بصفة عامة ثم      بحيث أتطرق إلي المراحل التي مرت       :المـنهج التاريخي   .١

نشأة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع مراحل تطورها وصولا إلى الوضع القانوني             

 .المكرس حاليا

من خلال الدراسة الوصفية للمواثيق والنصوص المنشئة لهذه اللجنة سيما          :المـنهج الوصفي   .٢

تصادي والاجتماعي باعتبارها    من الميثاق ومختلف قرارات المجلس الاق      ٦٨نـص المـادة     

 .إحدى لجانه الفنية، و دراسة مختلف الإجراءات المتبعة أمامها

وذلك عن طريق تحليل بعض النصوص التي تنظم آليات عمل لجنة الأمم            :المـنهج التحليلي   .٣

 .المتحدة لحقوق الإنسان، ومختلف المراحل التي مرت بها

ص المنظمة لسير وتنظيم وعمل لجنة الأمم       من خلال المقارنة بين النصو    :المـنهج المقارن   .٤

المـتحدة لحقـوق الإنـسان والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، من جهة، والأجهزة              

 .والهيئات الأخرى التي تعنى بتعزيز وحماية هذه الحقوق من جهة أخرى

فصلين    إضـافة إلـى كـل ذلك فقد اعتمدت في الإجابة على الإشكالية خطة تتكون من مقدمة،                  

وقـد تطرقت في الفصل الأول إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجهاز رئيسي في               .وخاتمـة 

الأمـم المـتحدة لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتحت هذا الفصل تناولت التطور التاريخي لمفهوم               

جنة وسير  وفي المبحث الثاني تطرقت إلى تنظيم الل      .حقـوق الإنسان نحو العالمية في المبحث الأول       



 ١٤

أعمالهـا لأنـه لا يمكـن دراسة الدور الذي تضطلع به اللجنة دون دراسة المراحل التي مرت بها                   

 .حقوق الإنسان خلال تطورها عبر العصور وكذلك تنظيم اللجنة وسير أعمالها

وفي الفصل الثاني تطرقت إلى الدور المتزايد للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حماية وترقية               

قـوق الإنـسان من خلال الوقوف على أعمال اللجنة ومختلف التطورات التي استحدثتها من أجل               ح

أما المبحث الثاني، فقد خصصته إلى      .الـنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وهذا في المبحث الأول        

، بعـض المشكلات التي تواجه اللجنة في القيام بأعمالها لا سيما اصطدامها بالمجال المحفوظ للدولة              

ومـشكلة مركـز الفـرد أمـام اللجنة ومشكلة التداخل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون         

 .الوطني

وفـي خاتمـة الدراسـة قمت بتقييم عمل اللجنة كآلية من آليات حماية وترقية حقوق الإنسان على                  

ة للقيام بدورها   المـستوى العالمي، وكذا بعض المقترحات التي من شانها أن تؤدي إلى فعالية اللجن             

 .في حماية وترقية حقوق الإنسان
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 :الفصل الأول

 جهاز لترقية وحماية حقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ك

 

 

 

 
فقد . لم تكن الحماية الدولية لحقوق الإنسان بذلك القدر من التنظيم على النحو الذي نعرفه اليوم                  

ا لجهود عديدة وجدت أصولها في التطورات التي بدأت في القرن التاسع عشر، عندما              جـاءت نتاج  

عـرف القانـون الدولـي التقليدي بعض الأنظمة ذات الطبيعة الحمائية مثل كفالة الحد الأدنى من                 

 .الحقوق للأجانب، و الحماية الدبلوماسية التي لا يستفيد منها سوى رعاية الدولة التي تمارسها

 

ومـع ذلـك، فـإن الأشـكال الواضحة للحماية الدولية التقليدية لحقوق الإنسان تمثلت، بصفة                     

و نظام حماية الأقليات    .)٧١-٧٠:ص ص (]١٢[أساسـية، في التدخل الإنساني، والتدخل لصالح الإنسانية،         

 و زال بزوالها حيث حل محله نظام جديد فرضه واقع ما          . الذي ساد قبل و خلال عهد عصبة الأمم       

بعد الحرب العالمية الثانية، وقبل أن يجد المجتمع الدولي نفسه بصدد مجموعة من القواعد المنظمة               

لصالح ( المعنـية بحمايـة حقـوق الإنـسان، سعت الدول إلى التدخل في شؤون بعضها البعض                 

استنادا إلى وجود قانون عام و آمر فوق الحقوق الخاصة بالدول و يحمي بعض حقوق                )الإنـسانية 

 )١١: ص] (13 [.لفردا

 

 

 

 

 



 ١٦

 

 

 

 

 

 نحو عالمية حقوق الإنسان:  مفهوم حقوق الإنسانر تطو:١,١  

 
 مـن الناحـية التاريخـية، فإن الأفكار الرئيسية في منظومة حقوق الإنسان مثل حرية الكلمة                     

يولوجية والتعبيـر عـن الرأي، حرية الاجتماع والمساواة، تعتبر من تلك المفاهيم التي لا يمكن لأيد   

وظهرت حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ البشرية عندما         .دينـية أو غير دينية عدم الاكتراث بها       

ألـف الإنـسان الآخر، ونبذ الجميع العنف، واتفقوا على العيش في نطاق العائلة ثم القرية والمدينة                 

 )٢٩٦:ص] (١٤ [.وراحوا يبحثون البقاء ومقارعة خطوب الحياة

 
حقوق الإنسان نحو العالمية تتطلب التعرف على بدايات الاهتمام بهذه الحقوق              ودراسـة تطـور     

والذي نستطيع تلمسه من خلال التطور التاريخي للحضارات القديمة المتمثلة في الحضارة اليونانية             

والحضارة الرومانية، لما أبرزته هاتين الحضارتين من جوانب إنسانية تتعلق بالإنسان، كما تتطلب             

ف علـى مواقف الديانات السماوية من الإنسان وحقوقه، ثم التعرف على حقوق الإنسان في               التعـر 

 : عصر التنظيم الدولي وظهور المنظمات الدولية، لذا فإننا سنتناول ذلك في ثلاث مطالب كما سيأتي

 في العصر القديم:١,١,١

 الحضارة اليونانية:١,١,١,١

  

أي . عرفت الحرية إحدى صورها وهي المشاركة في الحكم        منذ قيام حضارة اليونان في مدنهم،         

 .المشاركة في الأمور السياسية، إلا أنه لم يكن يعترف للفرد بحرياته الشخصية

 

 بخـصوص حق الملكية، فقد كانت من العوامل الهامة التي أثرت في حياة اليونانيين السياسية،                  

ض عندهم جماعية، ثم تحولت إلى ملكية       وطـريقتهم فـي الحكـم ونظامه، حيث كانت ملكية الأر          

 .القبائل



 ١٧

   وفيما يتعلق بالحقوق السياسية، فقد اعتبرت الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب الأمثل للحكم، إذ             

كـان الحكم لكل الشعب من الوطنيين والحق لهم في الاشتراك في الحكم وكانت تشريعاتهم تقتضي                

 )٢١:ص] (١٥ [.باعتبار الإنسان كيان الدولة

 

وقد اعتبرت الحضارة اليونانية الانتخاب وسيلة غير ديمقراطية لاختيار الحكام وكان اختيار الحكام             

يتم بالقرعة وتعد الوسيلة الديمقراطية الصحيحة عندهم، لكونها تحقق مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص             

 .أمام الجميع للوصول إلى شغل الوظائف العامة

 

توازن الاجتماعي طابعا مميزا للمدن اليونانية، إذ كان المجتمع يتألف من            لقـد كـان انعـدام ال         

طـبقة الأحرار، وطبقة الأرقاء، وهم الذين حرموا من كل حق، وهنا يمكن القول أن مبدأ                :طبقتـين 

المـساواة كـان معدوما، وكان ينظر للرقيق أنه خلق للطاعة والعمل، ويرى أرسطو أن العبيد هم                 

كما أن  . جعلت العبد من الأدوات التي لا بد منها لتحقيق سعادة الأسرة اليونانية            صـنع الطبيعة التي   

المرأة في الشرائع والنظم اليونانية لم تكن أسعد حظا من الرقيق، فنصت قوانينهم على تجريد المرأة                

وقد استمرت عزلة   .مـن حقـوقها المدنية، ووضعها تحت سيطرة الرجل في مختلف مراحل حياتها            

 .عن الحياة العامة وعن تولي أي عمل من الأعمالالمرأة 

وهكـذا لـم يعرف اليونانيون المساواة كمبدأ إنساني، ولم يتحقق منها أي شيء، إلا بعد أن ظهرت                  

مذاهب فلسفية كمدرسة الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها جميع البشر وفقا لها، ولمجرد كونهم بشرا،               

 )٢٢:ص] (١٥[ .وضعية للدولبحقوق طبيعية تسمو على القوانين ال

 

 فإن  -بفضل انتشار المعارف  –نلاحـظ أنـه على الرغم مما اتسمت به حياتهم من ديمقراطية                 

المـواطن الحـر هـو الذي كان يتمتع ببعض الحقوق وأهمها حق الترشيح والانتخاب، وأما عامة                 

ن مؤكدة على التمييز بين     الـشعب فكانوا عبيدا مجردين من كافة الحقوق، ولذا جاءت قوانين اليونا           

الأفـراد فـي الحقـوق، وبـين الرجل والمرأة إلى حد فقدت فيه هذه الأخيرة شخصيتها القانونية                  

 .بخضوعها للولاية الدائمة للرجل

 

 :الحضارة الرومانية:٢,١,١,١

 



 ١٨

كانـت الحـرية عـند الرومان تعني المشاركة في الأمور السياسية والوصول إلى تحقيق فكرة                    

 .وكانت العدالة في نظرهم تتمثل في القانون الطبيعي"حكومة شعبية يشارك فيها جميع الأفراد" رإقرا

 

أمـا بخـصوص الحقـوق والحريات عند الرومان، فقد عرف الرومان ملكية الأرض الفردية                   

 أمـا الحـرية الدينية فلم يعرفوها فكانت تواجه الانتهاك، وخاصة بعد انتشار المسيحية          .والجماعـية 

وفيما يتعلق بحق الانتخاب، كان الحكام يختارون عن طريق الانتخاب من قبل            . واجـتذابها الـناس   

 .المجالس الشعبية، التي كانت تتكون من الأحرار الأثرياء

 

 بقـي التقـسيم الطبقـي، والتفاوت في الحقوق والواجبات بين الأفراد والطبقات هي الطابع                     

فأصبح . طبقة الأشراف وطبقة العامة   :مت في المجتمع الروماني طبقتان    فقا.المميز للمجتمع الروماني  

التمييـز والتفاضل بين هذه الطبقات موجودا في جميع مجالات حياة الإنسان، فلم تكن هناك مساواة                

بـين الطبقتـين أمـام القانون، ولم يعترف للطبقة العامة بحق المواطنة، ولم يشاركوا في المجالس                 

عترف لهم بالمساواة أمام القضاء، بل كانت تطبق عليهم قواعد عرفية خاصة فكان كما لم ي .الـشعبية 

 .التمييز وانعدام مبدأ المساواة مع الأشراف والنبلاء ظاهرة ملازمة للمجتمع الروماني

   

 كمـا أن حقـوق المرأة كانت مسلوبة و منتهكة، فلم يتقرر لها حق الانتخاب والترشيح وكانت                     

لي الوظائف العامة، كما جردت المرأة من حقوقها السياسية، وجردت أيضا من            محـرومة مـن تو    

حقـوقها المدنـية في مختلف مراحل حياتها، فمنذ ولادتها تكون تحت سيطرة رب الأسرة، سيطرة                

 .مطلقة على كافة حقوقها، كحق الحياة والموت وحق الطرد من الأسرة وحق بيعها كالرقيق

 

فكانوا يعملون نهارا في    .ق، وكان وصفهم أسوأ بكثير منهم عند اليونان       كمـا عرف الرومان الر        

 )٢٤:ص(] ١٥ [. .الإقطاعيات، وفي الليل يكبلون بالسلاسل، وكانت تفرض عليهم أشد العقوبات

   

 ومـا يلاحـظ هـو أن الـرومان لم يشذوا في نظرتهم لحقوق الإنسان عن اليونان، فقد ظلت                       

 ينفرد به المواطن الروماني الحر، أما العبيد فلم يعترف لهم بالشخصية الشخـصية القانونـية وصفا    

القانونـية وبالتالي كانوا مجردين من الحقوق، وقد جسدت القوانين الرومانية هذه النظرية، فالألواح              

ثـنا عشر التي تعد أول مجموعة قوانين وضعها الرومان وتشريعات جوستينيان التي تم وضعها               الإ



 ١٩

خرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية أباحت الرق وأبقت على نظام السيطرة الأبوية            فـي فترة متأ   

 .الكاملة

إلا أن هـذا المفهـوم قد تطور تحت تأثير عاملين أولهما توسيع الإمبراطورية الرومانية وثانيهما،                

نهم يولدون  إعـلان الفلاسفة الرومان نظرية القانون الطبيعي التي تعتبر جميع الرجال متساويين لأ            

أحـرارا، كما طالبو بأن يسود هذا القانون الطبيعي القانون الوضعي الذي ينكر المساواة بين الناس                

 .ويعتبر العبيد أشياء يتصرف فيهم أسيادهم كما يريدون

 حقوق الإنسان في الديانات السماوية:٢,١,١

 قوق الإنسان في الديانة المسيحية ح:١,٢,١,١

   

ة دعوة دينية خالصة، فلم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله، فاكتفت بإعلان حرية              كانـت المسيحي       

العقـيدة والدعـوة إلى التسامح والمساواة، ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان، وكانت تهدف أيضا إلى               

وقد .تحقـيق مثل أعلى للإنسانية معتمدة على أساس المحبة، كما هدفت إلى محاربة التعصب الديني              

انة المسيحية إلى الحضارة الأوربية وإلى قانون حقوق الإنسان كرامة الشخصية الإنسانية            حملت الدي 

فأكدت المسيحية على كرامة الإنسان الذي يستحق الاحترام والتقدير، كما أنها           .وفكرة تحديد السلطة  

و ديني وبهذا تكون قد رسمت حدودا فاصلة مابين ما ه.رأت أن الـسلطة المطلقة لا يمارسها إلا االله   

ومـا هو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة، وخاصة فيما يتعلق بالروابط                

 ".دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله "بين الفرد والسلطة 

  

 فالمـسيحية تـنطوي على مبدأ العدل والمساواة، أي أن هناك واجب نحو الكنيسة هو الواجب                    

وأن الدين المسيحي والحضارة المسيحية أقرا      .لة وهو واجب مادي   الروحـي وهناك واجب نحو الدو     

 )٢٧:ص] (١٥ [ ..الالتزام المدني والديني للحصول على الحقوق والقيام بالواجبات

 

 

 حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: ٢,٢,١,١

   

لا ينكرها وإنما    الإسـلام هو دين الفطرة الإنسانية وهو يتجاوب مع هذه الفطرة، فلا يحرفها و                 

فالفرد يعتبر في الإسلام أهم وحدة في هذا        . والإسـلام هـو دين الكرامة البشرية      . يعتـرف بهـا   

 )٣٠:ص] (١٦ [..فهو يولد حرا ومتمتعا بحق الاختيار، ولذلك فإن له الحق في أن يختار الإسلام.الكون



 ٢٠

 

حياة الإنسانية ومن أهم الأمور      ولقد كانت رسالة الإسلام ثورة اجتماعية شاملة لجميع جوانب ال             

التـي عنـي بها الإسلام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، ويعتبر الحق في الحياة في مقدمة هذه                 

الحقـوق، فقـد حـذرت عـدة نصوص قرآنية من اقتراف جريمة قتل الإنسان بغير حق شرعي،                  

ومن يقتل  :" قال تعالى )١٦٦:ص] (١٧[. وأحاطـت حـرمة هذه الحياة بسور من الزجر والتنفير والوعيد          

كما جعل  ". مؤمـنا مـتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما               

ولكم في القصاص حياة يا أولي      :" الإسـلام القـصاص هـو الوقاية والعلاج لبقاء الحياة قال تعالى           

 ".الألباب

    

ق في الحرية، بما في ذلك حرية العقيدة، قــال         كمـا ضمنت الشريعة الإسلامية للإنسان الح           

:" وقال ـ عز وجل ـ مخاطبا رسوله محمد صلى االله عليــه وسلم  " لا إكراه في الدين: "تعالـى 

 ".ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 

   

مشاركة الشعب في شؤون الحكم، فقد       وتعتبـر الحقوق السياسية في الإسلام ضرورية لضمان             

وفي آية  " وشاورهم في الأمر    :" قال تعالى . جعلـت الشريعة الإسلامية أمر المسلمين شورى بينهم       

 ".وأمرهم شورى بينهم:"أخرى

وقـد سار رسول االله والخلفاء الراشدون، وحكام المسلمين في الصدر الأول للإسلام على هدى هذه                

 .رقابة الأمة على أعمالهم، وجعلوا من مبدأ الشورى دستورا لحكمهمالمبادئ، فاعترفوا بوجوب 

   

 ويمـثل مبدأ المساواة وعدم التمييز ركنا أساسيا في الشريعة الإسلامية، وقد أكدت على ذلك                    

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى        : "قال تعالى : النـصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة     

يا أيها  :"، وقال عليه الصلاة والسلام    "م شـعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم           وجعلـناك 

الـناس إن ربكـم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي ولا                   

 ".لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى 

   

 ـ      ا كـان مبدأ المساواة من الأصول الإسلامية المتفق عليها، فقد كفلت الشريعة الإسلامية               و لم

للأقلـيات غير المسلمة ـ و هم الأجانب الذين أقاموا إقامة دائمة في ديار الإسلام استنادا إلى عقد   

إلزام أهل الذمة ـ جميع الحقوق المكفولة للمسلمين، ما عدا بعض الاستثناءات العامة للمسلمين، في  
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الذمـة بـبعض الواجـبات بهدف حماية المصلحة العامة للمسلمين، أو ما يسمى اليوم بالنظام العام                 

إذ تميز الشريعة الإسلامية الغراء بين الذمي، أي غير المسلم المقيم في دولة إسلامية فتحميه               .للدولة

سماوية، وبين غير الذمي،    بمـوجب ميثاق حماية بوصفه أحد أهل الكتاب ومعتنقا لإحدى الديانات ال           

أي مـن لـيس مـن أهـل الكـتاب ولا يتمتع بميثاق حماية مع الدولة ولكنه يعيش كذلك في دولة                    

إن العلاقة بين المسلم والذمي وغير الذمي ينظمها القانون الداخلي ،في حين أن العلاقات              .إسـلامية 

أي القانون  " السير"اعد  وحقـوق الإنـسان مـع غيـر المقيمين ضمن الإقليم الإسلامي ترعاها قو             

 ) .المعروف بالقانون الدولي(الخارجي 

   

 وتبدو علاقات حقوق الإنسان بين الدول غير متكافئة فيما بين المسلمين وغير المسلمين، وذلك                  

فالدولة الإسلامية تخضع لسلطة االله، وتعتمد صحة قوانينها على تلاؤمها          .تبعا للبنية السياسية للدولة   

ويشكل المسلمون في مجموعهم    .عة، والقـرآن الكـريم هـو المـصدر الأول للقانون          مـع الـشري   

لكن ذلك لا يؤثر    .وعليه،فلـيس غيـر المسلمين جزءا من هذه الأمة من الوجهة السياسية             ".الأمـة "

فكل الذين يعيشون في ظل ميثاق الحماية       .إطلاقـا في المساواة أمام القانون أو في العدالة بالتساوي         

ه الشريعة الإسلامية يحق لهم التمتع بكل الحصانات والامتيازات بلا تمييز بسبب العرق             الذي تضمن 

وتعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومسائل الأحوال الشخصية،        .أو الـدين أو الأصـل الوطني      

والجنـسية، وحمايـة الحـق في الحياة والحرية والملكية، بعضا من الضمانات المحددة التي ينبغي                

 )٣١:ص] (١٦ [.مها للأقليات التي تعيش في ظل ميثاق حماية الدولة الإسلاميةتقدي

    

 والمتتـبع لتطبيقات الإسلام بشأن معاملة الأقليات، يرى أن هذه الأخيرة قد خضعت إلى المبدأ                   

الإسـلامي القـائم على الوحدة الإنسانية، على نحو إمكان هذه الأقليات على حفظ كيانها و ثقافتها                 

 .الخاصة فعاشت في ظل المجتمعات الإسلامية عيشة راضية

   

 كمـا اهـتم الإسلام بحقوق الإنسان المادية كالحق في العمل و التعليم و حق الملكية و هي ما                       

فقد أجاز الإسلام للأفراد حق الملكية      : يطلق عليها اليوم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية        

 كسبها بطرق مشروعة و قام بتنظيمها على نحو يأخذ فيه كل مجتهد جزاء         الخاصـة و دعـا إلـى      

اجـتهاده من ثمرات الحياة الدنيا، و يفسح المجال أمام المنافسة و العمل على التقوى كما يعمل في                  

نفس الوقت على تجريد رأس المال من وسائل السيطرة و النفوذ دون أن تشل حركته و تعوقه على                  

 .بوصفه عاملا هاما من عوامل الإنتاجالقيام بوظيفته 
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 اعتبـر الإسـلام العمل حقا وواجبا فأباح لكل فرد مزاولة أي عمل شرط أن يكون داخلا في                       

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس       :" الأعمـال المـشروعة، قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

وفي نفس الوقت أوجب على الدولة      "  صدقة   غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به           

 .الإسلامية مهمة توفير العمل لكل القادرين عليه

   أمـا بخصوص حق كل إنسان في التعليم، فقد حث القرآن الكريم على طلب العلم، و تعتبر أول                  

 بمثابة دعوة الإسلام للجد في طلب العلم، كما فرض على         "اقرأ باسم ربك الذي خلق      : " آيـة أنزلت  

 .الدولة كفالة حق التعليم للأفراد

ولمـا كانـت الحماية من متطلبات العدل الذي يعتبر سمة الإسلام الحقيقية، فإن الشريعة الإسلامية                

أحاطت الحقوق التي أقرتها للإنسان بوسائل تكفل حمايتها وتعمل على تنفيذها، وتتمثل هذه الوسائل              

لذي يحكم في جميع الأمور التي تعرض عليه سواء         فـي الـرقابة القضائية التي يمارسها القاضي ا        

 .تعلق الأمر بحقوق االله أم بحقوق العباد، ويتساوى الجميع أمام القضاء الحاكم منهم والمحكوم

   

 وفي مرحلة لاحقة من نشأة الدولة الإسلامية استعان الحكام بالرقابة شبه القضائية والمتمثلة في                  

لي المظالم بالنظر في المنازعات التي لا ينظر فيها القاضي، ونظام     نظـام المظالم، حيث يضطلع وا     

الحسبة الذي يهدف إلى تمكين الأفراد من ضمان استعمالهم لحقوقهم وصيانة الأحكام الدينية، وحفظ              

الـنظام الاجتماعـي، ويتولى هذه المهمة المحتسب الذي يطبق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن               

 )٢١:ص] (١٨ [.المنكر

إن حقوق المواطن الأساسية، بصرف النظر عن دينه، في الدولة الإسلامية، يجب            : يقول المودودي 

 :أن تكون فيما يلي

 .حماية الحياة، والشرف، والملكية-أ

 .حرية الفكر، والتعبير، والمعتقد، والعبادة-ب

 .حرية التنقل في طول البلاد وعرضها-ج

 .حرية الاجتماع والتجمع-د

 .ة أية مهنة أو عمل، وحتى تملك الأملاك والتصرف فيهاحرية ممارس-ه

] ١٦[ .تكافـؤ الفرص في كل مناحي الحياة، وحق المساواة في الاستفادة من كل المؤسسات العامة -و

 )٣٢:ص(
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للإنسان، لأن الإسلام   " الأساسية"   إذن الإسـلام يشترك مع الطروحات الأخرى في تقرير الحقوق           

". ولقد كرمنا بني آدم   "أساسا من أسس الحياة، قال تعالى     " كرامة الإنسان "سـبق غيـره فـي اعتبار        

الإنسان يولد حرا، كريما    : والكرامة تعتبر حقا أساسيا تقره جميع مواثيق حقوق الإنسان، التي تقول          

 .ومساويا لأخيه الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر، كاللون واللغة وغيرها

   

ي الإسلام يرون أن اللوم يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى علماء             وإذا كـان بعـض مفكـر          

الإسـلام والمـصلحين منهم، ذلك أن قوانينهم ومداهنة الكثيرين منهم في حدود االله أدى إلى الحكم                 

وفي التصور  –الظـالم علـى المسلمين، هذا ما جعل البعض يعتقد كذلك أن احترام حقوق الإنسان                

 الصحيح لمبادئ الدين الحنيف، والعودة إلى أصول الشريعة الإسلامية           يقتـضي الفهم   –الإسـلامي   

باعتـبارها تنطوي على نصوص صريحة تدخل مباشرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان لمحاولة              

الملاءمـة بـين الـدين وحركة التطور للمجتمع الإسلامي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الدولية                

ب والمغامرة وشهوة السلطة، حتى نتمكن من بناء الإنسان المسلم الحر           الـسائدة، بعـيدا عن التعص     

فالإنسان .المحـصن ضـد الوقـوع في هاوية العبودية أو هاوية الاستعباد، كما يقول مالك بن نبي                

المـؤمن يتحـرر مـن العبودية لغير االله، ويتحرر بالتالي من الخوف، فيقف بعزم وثبات للمطالبة                 

 )٢١:ص] (١٨ [.لأن ظلم الحاكم من جبن المحكومبحقوقه ومقاومة الظلم،

 

   

 بـناءا على ما سبق يمكن القول أن الإسلام يحمي حقوق الناس وحرياتهم، وفقا لتعاليمه الثابتة                    

 .في الكتاب والسنة وأقوال فقهاء المسلمين، حماية أكيدة وفعالة

 
 حقوق الإنسان في إعلانات الحقوق والدساتير:٣,١,١

  

 ـ     ستمد حقوق الإنسان جذورها وفلسفتها السياسية من الحضارة الغربية، والمسجلة خاصة في              ت

وسنعرض ذلك في   .مواثـيق تاريخية وأساسية، نابعة من الثورات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية         

 :الفروع التالية

 
 إعلانات حقوق الإنسان في إنجلترا :١,٣,١,١

 )٣٣٩:ص] (١٩ [يطاني بحقوق الإنسان من خلال وثائق تاريخية،   يمكن إبراز اهتمام الشعب البر
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 : اكتسبت شهرة عالمية أهمها

  La Magna Carta Libertatum /1215الميثاق الأعظم : ١,١,٣,١,١

    

 كـان الصراع الطبقي مع الحاكم في إنجلترا، سببا لظهور الميثاق الأعظم، وهو وثيقة مكتوبة                   

مة بعض الحقوق الأساسية، ويعتبر هذا الميثاق من أهم الوثائق الدستورية           انتزعت من السلطة الحاك   

فـي إنجلتـرا، إن لـم يكـن أهمها جميعا، ويتعلق الميثاق الأعظم بشكل خاص بميدان الضرائب                  

وجبايـتها، ويعد القسم الحادي والستون من الميثاق الأعظم، وهو الذي خول خمس وعشرين بارونا         

نفيذ العهد محاولة لجعل تقييد سلطات الملك أمرا شرعيا ومما جاء في هذه             مـن أتباع الملك سلطة ت     

المادة أن ابتزاز الملك المتكرر للمال، ومخالفته للتقاليد الإقطاعية، أثار عليه باروناته، ومن ورائهم              

مـن الأعيان والفرسان وأهل المدن، فضلا عن جماعة كبيرة من رجال الكنائس، وإذ جابهت الملك                

 يونيو  ١٩تفوقة عليه فقد اضطر إلى التفاوض مع البارونات، ووصل الطرفان إلى اتفاق في              قـوة م  

، وأصدره الملك جون في شكل منحة، في حين أنه لم يوقعه ولم يصدره إلا خضوعا للطرف                 ١٢١٥

 . الآخر وهو الطرف الأقوى

دية على رجالهم      ومـن أهـم الحقـوق التـي تحتويها الوثيقة، منع النبلاء من فرض مساعدة ما               

الأحـرار، ونصت الوثيقة على استقلال القضاء عن العرش، كما نصت أيضا على منع توقيف أي                

 .مواطن حر، أو سجنه أو مصادرة أملاكه إلا بموجب قانون البلاد

 .   كما منحت حرية التنقل وحرية التجارة، وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان

] ١٥[ .لمد وجزر فقد أصبحت فيما بعد رمزا لسيادة الدستور على الملك           وبالرغم من تعرض الوثيقة     

 )٤٠:ص(

 

  La Petition of Rights /1628عريضة الحقوق : ٢,١,٣,١,١

 

 بعد صراع بين الملك والبرلمان، وهي عبارة عن         ١٦٢٨ حزيران   ٧صدرت هذه العريضة في         

 .مذكرة تفصيلية، تضمنت حقوق وحريات المواطنين

  

 ـ١٦٢٥) (شارل الأول(وقد اشترط البرلمان نظير موافقته على المال الذي طلبه الملك       ١٦٤٩

للحـرب ضد أسبانيا، أن يوافق الملك على عريضة الحقوق، وقد قبل الملك هذه العريضة، ومن                ) 

 :أهم بنودها
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 .أن يكف الملك عن طلب الهبات والقروض الإجبارية •

 . ددةلا يسجن شخص إلا بتهمة حقيقية مح •

 .لا تعلن الأحكام العرفية وقت السلم •

 .احترام الحرية الشخصية •

 .عدم فرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان •

   غيـر أن النـزاع لـم يلـبث أن تجدد بين الملك والبرلمان بشأن حق الملك في فرض الرسوم                    

در الحكم ضده   وقـد اتهم الملك بارتكاب جريمة الخيانة لحقوق الشعب وحرياته، وص          . الجمـركية 

 )٤١:ص] (١٥[ .وأعدم

 

  Habeas corpus' L)قانون الحرية الشخصية (قانون الإحضار : ٣,١,٣,١,١

 
وأصبح بموجب  . يعتبر هذا القانون ضمانة أساسية لحماية الحرية الشخصية من تعسف السلطة              

إعادة دراسة  كما أصبح من حق الموقوف طلب       . هـذا القانـون مـنع الاعتقال دون مذكرة قانونية         

١٥[ .صية للأفراد أداة دفاع حقيقية عن الحريات الشخ     " الهابياس كوربوس "توقيفه، وبهذا أصبح قانون     

 )٤٢:ص] (

 

  Le Bill of Rights /1689قانون الحقوق : ٤,١,٣,١,١

 
 أقر البرلمان قانون الحقوق الذي قبله الملك، وبهذه الوثيقة انتهت سلطة            ١٦٨٩ في شباط عام          

 .لملوك المطلقةا

   ومـن أهم نصوص قانون الحقوق أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين، وليس له سلطة الإعفاء                

من تطبيقها، وليس له فرض أي ضرائب من غير موافقة البرلمان، كما أنه ليس له الاحتفاظ بجيش                 

حت موافقة البرلمان   وبموجب قانون الحقوق أصب   .دائـم زمن السلم داخل البلاد دون موافقة البرلمان        

 . ضرورية لإعتمادات الإدارات والمصالح العامة

   أمـا سلطة الملك في إصدار اللوائح فقد تحددت بعدم خروجها على القوانين، وبالالتزام بالإطار               

 .التي وضعته

وبهـذا التطور الطويل أقام البرلمان الإنجليزي خير الضمانات للحرية لا في إنجلترا وحدها بل في                

 .لعالم أجمع، إذ أوجد شكلا جديدا من الحكومات النيابية، والذي انتشر بعدئذ في أغلب بلدان العالما
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 الإعلانات الأمريكية لحقوق الإنسان:٢,٣,١,١ 

، ١٧٧٥ الليبـرالية التي كانت تعيشها بريطانيا لم يكن لها أثر على سياستها الاستعمارية، في                    

 ـ في أمريكا الشمالية ثارت ضد الإنجليز، فحرب  ١٣ي كان عددها المـستعمرات البريطانية ـ الت  

، ١٧٧٦لكن منذ   .١٧٨٣، والتي استمرت إلى غاية      ١٧٧٨الاسـتقلال الأمريكية ساندتها فرنسا منذ       

 :المستعمرات القديمة شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، وأرست إعلانات لحقوق الإنسان وهي

 

     ١٧٧٦ La Virginia Bill of Right: ان لفرجينياإعلان حقوق الإنس:١,٢,٣,١,١

   

، وهو يتضمن ١٧٧٦ جوان   ١١ حـرر لأول مـرة ليرفق مع دستور دولة فرجينيا، اعتمد في                 

المساواة بين الجميع، الفصل بين السلطتين      : مـادة تعبـر على مضمون حقوق الإنسان الحديثة         ١٨

: ه، الحرية باعتبارها حقا طبيعيا لا يجوز الانتقاص منها        التنفيذية والتشريعية، السلطة للشعب وممثلي    

 .حرية الصحافة، الحق في اللجوء إلى العدالة

 

Indépendance américaine 'La Déclaration d/ : إعـلان الاستقلال الأمريكي :٢,٢,٣,١,١

1776 Juillet      

   

ر من كبريات النصوص المتعلقة  في فيلادلفيا، ويعتب١٧٧٦ جويلية ٤ اعتمد هذا الإعلان في     

بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن حقوق المواطنين التي لا يمــكـن 

.                                                                                      التنازل عنها بصفة عامة

إننا نعتبر الحقائق التالية أمرا واضحا من تلقاء نفسه، :" مايليوقد جاء في ديباجة الإعلان الأمريكي

ومن .بحقوق مؤكدة غير قابلة للتخلي عنها فإن الناس كافة قد خلقوا متساويين، وأن الخالق قد حباهم

 )١٤٠-١٣٨:ص ص] (٢٠[ .".ضمن هذه الحقوق الحياة والحرية وتقصي السعادة

 :١٧٨٩ أوت ٢٧فرنسي إعلان حقوق الإنسان والمواطن ال:٣,٢,١,١

1789/ homme et du citoyen 'La Déclaration des droits de l                                      

   



 ٢٧

 إن مفهـوم حقـوق الإنسان قد تبلور في فترة تاريخية معينة، بلورته فلسفة الأنوار الأوربية،                     

 ـ     ية هي التي ترعرعت فيها فكرة حقوق الإنسان، وظهرت في شكل           فالأصـول التاريخـية والثقاف

 .نصوص سياسية وثورية أطلق عليها اسم الإعلانات

لحقوق الإنسان  "وكـان التقنـين الأول لهـذه الحقـوق مـا قامت به الثورة الفرنسية في إعلانها                  

 غزارة فكرية   يحتوي الإعلان على مقدمة وسبع عشرة مادة، وهو رغم إيجازه ينم عن           ". والمواطن

 .لا قرار لها

 :للإعلان الفرنسي منطقه الخاص، ويدور هذا المنطق حول النقاط التالية

للإنـسان حقـوق طبيعـية لا يـبدلها الزمان ولا يمكن التخلي عنها وهي الحياة و الحرية                   •

 .والمساواة

 .هدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان •

 .اجمة عن ممارسة الغير لحقوقه الطبيعيةلا حد للحرية سوى الحدود الن •

إن القانـون بـدوره محدود، لا يمكنه أن يضع حاجزا إلا إزاء الأعمال المضرة بالمجتمع                 •

 .وعند الضرورة

   لقـد جـاء الإعلان احتجاجا على مساوئ النظام القديم وتقريرا لنظام جديد في نفس الوقت، وله                 

الحرية الفردية، حرية الرأي، حرية التفكير، حرية        (طابعـه المميـز، فهـو دقيق الصياغة للحقوق        

] ١٥ [.، ولبعض مبادئ النظم السياسية كمبدأ الفصل بين السلطات        )الـدين، حرية التعبير وحق الملكية     

 )٥٥:ص(

   

 محلية في بريطانيا وفي     - الغربي - مـن خلال ما سبق نستنتج أن هذه الحقوق بدأت في مهدها               

 انتقلت إلى العالمية، وصار ينظر إلى الدول من خلالها أي من خلال تمثلها              أمـريكا وفي فرنسا، ثم    

 .لهذه الحقوق

 
 ق الإنسان في عصر التنظيم الدوليحقو: ٤,١,١

    

 شـهد العـالم فـي القـرن الحالـي أحداثا وتغيرات لم تتح له من ذي قبل، فلقد أتت أعوامه                         

وك الإنسان وعاداته كذلك تم اكتشاف مصادر       باختـراعات باهـرة وعديدة على نحو تغير معه سل         

جديـدة للطاقة حملت للإنسان الكثير من وسائل الراحة والرفاهية، كان يمكن للبشرية معها أن تحيا                

 .حياة هادئة رغدة



 ٢٨

علـى أن مـا شـاهده عالمـنا المعاصـر ـ خاصة في النصف الأول من هذا القرن ـ قد خيب        

وسين أتتا على كثير من أخضرها ويابسها وخلفتا وراءهما         فلقد منيت البشرية بحربين ضر    :الآمـال 

سـلاما هـشا تهتـز جوانبه من وقت لآخر تحت وطأة الحروب التي تندلع في مناطق مختلفة من                   

ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الدولي ما زال يعاني من التفاوت في المستوى المعيشي بين               . العالم

 )٥٧:ص] (٢١ [.لى تسميته بالدول المتقدمة والدول الناميةالشعوب المختلفة، أو بين ما اصطلح ع

 

 موقف عصبة الأمم من قضية حقوق الإنسان: ١,٤,١,١

    

 مياتالقود  اتدما لا ب حر الإيديولوجية،ناحية  ال من   اعتبرت، تيلا الأولى،مية  العال الحـرب    مـن     

 .الدولع م مجتضم يليو لتنظيم دولةا محلمم كأولأت عصبة اجرخ قومي، دول على أساس ءشاوإن

    

 ئشنمل اسايلث عشر من معاهدة فرالثااصة في القسم   خ صفة وب عهدها، من   ٢٣ المـادة    وفـي     

 في معاهدات   هم جل د كما وج  العام،ني  اسن الإ قانون ال أسسلشراح  ا م معظ جد و الدولية،لمنظمة العمل   

ساني نن إ نوقال دولية ال ة القانوني سسالأ الأمم،بة  عص قاط في ن  تمربأمية التي   وقلحمايـة الأقليات ا   

 )١٧:ص] (١٣ [.إقليمي

 

 ـغ      ـ  أن ري  فقد تضمنت   .الإنسان قوق نصوص تتعلق مباشرة بح    أية جاء خاليا من     ةبعصد ال عه

 أن الدول الأعضاء    ى عل ص بالن تفيةكمه الحقوق   ذ له باشرة م غير ترااشإ رده مج مـن  ٢٣ ةدمـا ال

لة مة معا لاف بك لدول ا ه تتعهد هذ  كما.للفردنساني  وإ فصنعي لضمان ظروف عمل م    سلا واجب   اهيلع

م مسؤولية الرقابة   م الأ ة حملت هذه المادة عصب    أخيرا، .لولايتها عةضخا ال م الأقالي بوععادلـة لـش   

 .المخدرات و لفط والةأرملبا ةقلتعمت قيا اتفاى علمةالعا

 بداتنعة للا اضليم الخ ى الأقا لد العصبة إ  هن ع م ٢٢ ةدا أشارت الم  تقدم،ة علـى مـا      عـلاو        

 غير القادرة على    الشعوب، وتنمية   يةهان رف إ" :النواياذها إلا على    يد تنف متع لا ي  مةوأسندت للدول مه  

 ة ممارس دابتنالاة على   مئا الق لقوى ا ن م ةلمادا هذهتضي  تقو". ة  ني هي مهمة مقدسة للمد    اإدارة نفسه 

من عهد  ٢٢فمن خلال أحكام المادة     . انةوالدية الاعتقاد   ي ضمان حر  اهنأ في ظروف من ش    إدارتهـا 

العـصبة أنشئ نظام الانتداب، ويطبق هذا النظام فقط على المستعمرات التي كانت خاضعة للدول                

المنهـزمة فـي الحـرب، وطبقا لأحكام هذه المادة تحول هذه المستعمرات إلى دول أو أقاليم تحت                  

ة في الحرب، هذه الأخيرة تلتزم اتجاه       الانـتداب، وتـتم إدارتهـا من قبل القوى العظمى المنتصر          



 ٢٩

العـصبة بالسير بهذه الأقاليم نحو الرفاهية، وتنمية شعوبها هو أحد الواجبات الحضارية الملقاة على              

 .عاتقها

والـدول المنـتدبة تقـبل كل سنة تقديم تقرير إلى عصبة الأمم حول تنفيذ التزاماتها، هذه التقارير                  

وبمرور السنوات، اكتسبت اللجنة سلطة أكبر في       .ة لعصبة الأمم  توضـع لـدى لجنة الانتداب التابع      

مـراقبة إدارة الأقالـيم، وخاصة فيما يتعلق بشؤون الأهالي، لكن حل عصبة الأمم وضع حدا لهذا                 

 )٥:ص] (22 [.التطور

   

 لقـد حاول واضعو معاهدة فرساي إنشاء خريطة جديدة لأوربا الوسطى والشرقية عن طريق                   

غير أن التقسيم الجديد    .المجرية-ضـي الدول المنهزمة وخاصة الإمبراطورية النمساوية      تقلـيص أرا  

لخـريطة أوربـا يحمل في طياته، أخطارا جسيمة لكونه يجمع بين شعوب متباينة وغير متجانسة                

لهذا، كانت عملية التقسيم هذه وراء تغذية عامل التوتر المفضي إلى تصادم            .ثقافـيا، لغويا، وعرقيا   

 .عنيف

وتفاديا لاحتمال التصدع بين الدول الأوربية أنشئ جهاز لحماية الأقليات للحد من تعسف الدولة التي               

، على قبول   ٩٣،  ٨٦وفي هذا الإطار يؤكد ملحق معاهدة فرساي ضمن مادتيه          . تنتمـي إليها الأقلية   

صالح السكان  دولتـي تـشيكوسلوفاكيا وبولونيا بإدماج الأحكام التي تراها الدول ضرورية لحماية م            

 )١٨:ص] (٢٣ [.المختلفين مع أغلبية شعبيهما سواء من الناحية اللغوية، العرقية أو الدينية

   

 وقد علقت الدول الكبرى اعترافها بدولتي بولونيا وتشيكوسلوفاكيا بمدى احترامها لهذه الأحكام                

 ٢٨، الموقعة بتاريخ    الـضامنة لحقـوق الأقليات ضمن إقليمها سواء ما نصت عليه معاهدة فرساي            

 أو ما تضمنته الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف باستقلال تشيكوسلوفاكيا، وحماية الأقليات،           ١٩١٩جوان  

] 24 [(Saint-Germain-en-Laye))سان جرمان أون لاي   (في  ١٩١٩سبتمبر  ١٠المبـرمة بتاريخ    

 . )٣٨:ص(

 

ساواة بين المواطنين إزاء القانون، مع      والجديـر بالإشـارة أن هذين الاتفاقين قد كرسا مبدأ الم              

الإشـارة إلـى أن الانـتماء إلى أقلية معينة لا يؤدي إلى وضعية أدنى فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق                   

 .المدنية والسياسية وغيرها

   ومـن جهـة أخـرى يقـضي الاتفاقان بضرورة منح أعضاء الأقليات الحقوق التي تضمن لهم                 

الدولة الموجودين فيها، مثل حرية استعمال اللغة في علاقاتهم         المحافظـة علـى ذاتيـتهم ضـمن         



 ٣٠

ولا يمكن التمتع بهذه    .الخاصـة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة والتجمعات العامة         

الحقـوق والحريات إلا إذا وفرت الدولة تسهيلات تمكن الأقليات من ممارستها لحقوقها وحرياتها،              

حرية استعمال اللغة أمام المحاكم، حق إنشاء مؤسسات خيرية دينية أو           :ومـن بـين هذه التسهيلات     

اجتماعـية، مدارس ومؤسسات تربوية، الحق في التعليم العام بلغة الأقلية في المدن والمناطق التي               

تـوجد فـيها نسبة هامة من الأقليات المعنية، حق الاستفادة من الأموال العامة المخصصة للتربية                

 . المدن والمناطقوالدين في ذات

    

وفـضلا عمـا تقدم تستوجب اتفاقية سان جرمان على تشيكوسلوفاكيا منح أقصى حد من الحكم                    

، كما نصت على    )Carpathes(، الواقع بجنوب الكاربات     (Ruthènes)الذاتـي لإقلـيم الـروتان       

مجال اختيار  ومتمتع باختصاص وكفاءة في     ) (Dièteضرورة تزويده بمجلس تشريعي مستقل ذاتيا       

الموظفـين واللغـة والتربية المدنية والدين، زيادة على ضرورة ضمان تمثيل عادل لروتينيا داخل               

 .المجال الوطني

والواقع أن الشيء الجديد في نطاق القانون الدولي الوارد في هذين الاتفاقين يتجسد في فرض الدول                

–ة، إزاء رعاياها، الذين كانوا لا يتمتعون        واجبات على الدول المنهزم   ) الدول المنتصرة   ( المعنية  

 .إلا بما تمنحه إياهم دولتهم الوطنية–قبل هذين الاتفاقين 

    

 ضرورة إيجاد ضمان دولي     -صراحة–فـضلا عـن هـذا التطور الجوهري تضمن الاتفاقان               

صان على  يستوجب موافقة المجتمع الدولي بالأغلبية على أي تغيير محتمل للحدود التي وضعها الن            

وفي هذه الآفاق يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس         .الدولـة فـي مـواجهة الأقليات داخل إقليمها        

العـصبة أن يـرفع دعـوى فـي حالة انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيتين، وعلى                 

 يمكن  وأخيرا.المجلس، في هذه الحالة، أن يوجه للدولة المعنية، تعليمات حول المنهج الواجب إتباعه            

أن تحول القضية إلى محكمة العدل الدائمة لتفصل في أي نزاع محتمل أثناء تطبيق أحكام الاتفاقين،                

 )٤٠:ص] (٢٤ [.وذلك أما بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من إحدى الدول الكبرى المتحالفة

   

 ـواقـع أن حم   لاو       نباج من    اعتراف ةاببمث كانت الأممبة  ص عهد ع  ظلي  فت  لياقالأ قوقة ح اي

 ـحنـون الدولـي ب    االق ين ان قو يت ه اليق الأ اتاهدمع صوصنأن   تم التأكيد على     دقو .الإنسان وقق

 .داخلييها أي قانون لسمو عي يجوز أن الأقليات ولاام نظ لعةضا الخولاسية في الدسأ



 ٣١

 بالحماية،م  تهصوخس  الناات من   فئض  عت على ب  صر قد اقت  مم جهود عصبة الأ   ته إذا كان  نأ علـى 

اق طنال هذا   ي ف اتهوليابمسؤ ع أن تنهض  طيتتس لم   إنها ف ،) ١٩٢٠ ـ ١٩١٩(ات  هداعخلال م مـن   

 .المتواضع

ي ميثاقيها و   فوجه النقص   أد  لس ةي في محاول  ع بذلت المسا  الأمم، لعصبة   صيرقلر ا معالى مدى   وعل

 [.لنجاحا لها   تبي لم يك  اعسلمه ا ذ غير أن كل ه    .الإنسان عن حقوق    عفادلاه نشاطها في مجال     توجي

 )١٨:ص] (١٣

 :في ظل عهد العصبة تمثلت ي فاتقليل نظام حماية الأفش إلى تي أدت القاطعة الباسبلأاو

 نما بي معينة،ى دول   لهدات ع امعاله  ذ ه ت فرض قد ف :الأقلياتة لمعاهدات   مي غير العال  الـسمة  •

 نمكث أقاليمها، يد أقليات ف  وجو نم م غ الر علىبقـيت دول أخـرى خارج النظام المطبق         

 في  تل حيث رأ  و ما أثار سخط هذه الد     وهو العصبة،ء في   أعضاها  ولتـراف بها أو قب    عللا

 .سيادتها ى علداقيوا الوطنية تهلا من وحدنيت اليقلأالتزاماتها تجاه ا

 ـ عـدم  •  ـ وج  ت تجاهل د فق :بحمايتها تجاه الدول المعنية     قلياتلق بواجبات الأ  ع تت صوصود ن

 ـ  ـقلأ ا ضبع ع تمت ت يتل الدولة ا  هاتج وأمين،وك مخلص   ل بس امزتللا ا اهلي ع نيتعنـه ي  أ تايل

 .دولةل اخة دل و اعتبرت نفسها بمثابة دوالدولي،ى وا على المستتهايحمب

 ـ •  مفهوم  بتعريف وتحديد ليات  ق الأ اتقم معاهد ت م فل :لمصطلح أقلية  فة وضـع تعري   بعوص

 .الديانة أوة  غلال أو للأصا بب الأقليات بس  بالإشارة إلى  ية مكتف حاسمة،الأقلـيات بـصورة     

د ج الحماية بأنه لا يو    ماظ بن اهمازتل عدم ا  بتبريررة  ثيت المعاهدات قامت دول ك    صم ل جةيتون

 )١٩:ص] (١٣ [.إقليمها لى عات بالأقليسمىا يم

 
 الأمم المتحدة وحقوق الإنسان:٢,٤,١,١

 
ة الخاصة بالحماية بعـد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة، أضحت المسأل         

الدولـية لحقوق الإنسان تمثل أحد المبادئ الرئيسية، بل الحاكمة للتنظيم الدولي، وقد تم التعبير عن                

الإعلان :هـذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العالمية والإقليمية، والتي نذكر منها             

 بشأن أسرى الحرب    ١٩٤٩ف الأربع لعام  ، واتفاقيات جني  ١٩٤٨العالمـي لحقـوق الإنـسان لعـام       

ومعاملة المدنيين تحت الاحتلال وغيرهم، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية           

 )٢٤٢:ص] (٢٥[ .، والبروتوكولين الإضافيين اللذين ألحقا بهما١٩٦٦والاجتماعية والثقافية لعام

   



 ٣٢

الدولية الأولى ذات الطابع العالمي أو شبه العالمي الذي        يعـد ميـثاق الأمـم المتحدة الوثيقة               

وهذا التغيير الأساسي يمكن إرجاعه إلى انتهاء       ).احترام حقوق الإنسان    (تـضمن النص على مبدأ      

السيطرة الأوربية وقيام عالم يتوقف استقراره، بل بقاؤه على التعاون السلمي بين الثقافات والأجناس              

 يـتوقف إلـى حد كبير على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية             وهـذا الـتعاون   .والمدنـيات 

 )٢٢:ص] (٢٦ [.والاقتصادية والاجتماعية

   

أن ننقذ الأجيال المقبلة من     " فديباجة الميثاق تقرر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على أنفسها                 

زانا يعجز عنها   ويـلات الحـرب التـي وفـي خـلال جـيل واحد جبت على الإنسانية مرتين أح                 

الفقـرة الأولـى مـن المادة تنص على أن من مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن                 ".الوصـف 

والهدف الأولي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو تمتع كل فرد بأقصى قدر من               .الدوليـين   

 .الحرية والكرامة

    

 فحسب، وإنما يتحدث أيضا عن حفظ        ويلاحـظ أن الميـثاق لا يتحدث عن الحفاظ على السلم              

ولعل الميثاق يعني بذلك أن السلم الظاهري ـ أي  . الأمـن الدولي كهدف من أهداف الأمم المتحدة 

عـدم وجـود نـزاع مسلح ـ لا يكفي لتحقيق الغاية من نشأة الأمم المتحدة، وإنما ينبغي أن يكون     

. أمان وطمأنينة بعيدا عن الخوف    مـصحوبا بشعور عام بوجود سلم مستقر لكي تعيش الشعوب في            

وواضـعو الميـثاق يـرون أنه لن تتحقق هذه الطمأنينة بمجرد تحريم الحروب، وإنما بخلق مناخ                 

ولن يأتي ذلك إلا إذا قامت العلاقات الدولية في جو          . مناسب وظروف ملائمة لعلاقات دولية صحية     

لمساواة في الحقوق بين الشعوب وأن      من الأمن الدولي يستند إلى مجموعة من الأسس منها احترام ا          

يكـون لكـل مـنها تقرير مصيرها، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته بدون تمييز بسبب الأصل أو                 

وبعبارة أخرى، فإن ميثاق الأمم المتحدة      . الجـنس أو اللغة أو الدين ولا تفرقة بين الرجال والنساء          

ول كمقدمة أساسية للحفاظ على السلم      حـرص علـى خلق وسط ملائم لنمو العلاقات الودية بين الد           

الدولـي، وهو بذلك يمثل هدفا استراتجيا تخدمه مجموعة أهداف تؤدي إليه وتؤكده، ويعتبر تحقيقها               

ومن هذا كله تحتل حقوق الإنسان موقع الصدارة من         . داخـلا فـيما سـماه الميثاق بالأمن الدولي        

عدة من الديباجة، التي تمثل الفلسفة التي قام فلقد جاء ذكرها في مواقع  . اهـتمامات واضعي الميثاق   

هذا فضلا عن أن كثيرا من نشاط الأمم        ٢٧. عليها بناء الأمم المتحدة، ثم تردد ذكرها في مواد متعددة         

 )٥٨:ص] (٢٨ [.المتحدة قد انصرف إلى تعزيز هذه الحقوق وحمايتها
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الإنسان بدءا بديباجته ومـرورا     تعـددت المواضـع التي ذكر فيها ميثاق الأمم المتحدة حقوق                

والبعض من هذه النصوص عددت هذه الحقوق والبعض منها فـرض          . بالعديـد مـن نـصوصه     

الالتزام على عاتق الدول باحترامها، بينما بينت بعض النصوص الأخرى الأجهزة التي تسهر على              

 )٥٨٩:ص] (٢٩[. حماية تلك الحقوق

لأمم المتحدة نتناولها من خلال ثلاثة نقاط نخصص أولها         و دراستنا لحقوق الإنسان في إطار نظام ا       

لدراسـة حقـوق الإنـسان في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، ونخصص النقطة الثانية لدراسة حقوق                

الإنسان في نصوص ميثاق الأمم المتحدة، ونخصص النقطة الثالثة لدراسة دور أجهزة الأمم المتحدة              

 .في ترقية وحماية حقوق الإنسان

 
 حقوق الإنسان في ديباجة الميثاق: ١,٢,٤,١,١

 
تـضمنت ديـباجة الميـثاق تصويرا عاما للغايات والأهداف والمبادئ التي استقرت في أذهان                   

واستقراء الديباجة  . واضـعي الميـثاق، وسيطرت على جو المناقشات في مؤتمر سان فرانسيسكو           

لميثاق حجر الزاوية لتحقيق الهدف الأسمى      يظهر لنا أنها تضمنت مبدأين يمثلان في نظر واضعي ا         

وكل من هذين   . الـذي قامت الأمم المتحدة من أجل تحقيقه وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين             

فأما المبدأ البرنامجي الأول فهو احترام حقوق الإنسان فردا         . المـبدأين يمثل برنامج عمل في مجاله      

أو اقتصادي وجغرافي، وكذلك احترام المساواة بين  كـان أو جماعة دون تمييز لأي سبب عنصري          

. الدول صغيرها وكبيرها، وهو مبدأ لم يحترم إبان الحرب، بل كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاعها              

أمـا المـبدأ البـرنامج الثاني فيؤكد على ضرورة احترام العدالة والالتزامات الدولية المنبثقة عن                

انون الدولي الأخرى والتي تمثل أسس النظام القانوني للجماعة         المعاهـدات وغيرها من مصادر الق     

وتـرى الديباجة أن الضمانة الحقيقية لاحترام هذه القواعد لا تمكن في الانصياع لها لما               . الدولـية 

يقتـرن بهـا مـن جزاء، بقدر ما تكمن في قيام المخاطبين لهذه القواعد طواعية ـ وبحسن نية ـ      

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن     . نية إذن هو الضمان الحقيقي في هذا الصدد       فمبدأ حسن ال  . باحتـرامها 

 الأثر القانوني الناجم عن النص على هذا المبدأ في ديباجة الميثاق ؟

    

وبعبارة أخرى، إذا كان من     .  اختلف الفقه حول مدى الآثار القانونية الناجمة عن ديباجة الميثاق             

  المتحدة بالقوة الملزمة، فهل ينسحب هذا الإلزام على ديباجته أيضا ؟المتفق عليه تمتع ميثاق الأمم
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ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن الديباجة لا تفرض التزامات محددة على عاتق الدول الأعضاء                

فـي الأمم المتحدة وإنما يقتصر أثرها على بيان المغزى من وجود الأمم المتحدة، كما أن عبارات                 

د علـى تفـسير التـزامات الدول الأطراف في الميثاق على تحديد مضمون هذه               الديـباجة تـساع   

 .الالتزامات دون أن تكون بمفردها مصدرا لالتزامات محددة على عاتق الدول

   

 والواقـع أننا لا يمكن أن نفرق من حيث القيمة القانونية للديباجة، ومدى ما تتمتع به من إلزام                 

مادتين الأولى والثانية من الميثاق المتضمنتين لمقاصد الأمم المتحدة         بيـنها وبـين مـا جـاء في ال         

وأهـدافها، ذلك أن العبرة ليست بالموضع الذي يأتي فيه الحكم أو الشكل الذي يتخذه، وإنما العبرة                 

وهناك أفكار أساسية تقوم عليها فلسفة الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان لا             . بحقيقـته ومضمونه  

كما أن النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الميثاق لا تعكس هذه            .  في الديباجة  نجدها إلا 

 :الفلسفة ولا يستقيم البناء الذي أرسته تجسيدا لها إلا إذا فسرت على ضوء هذه الأفكار وهي

أن الحـرب العالمية الثانية لم تكن في حقيقة أمرها سوى نضالا ضد الاستبداد والعنصرية،                •

 . شدد واضعو الميثاق على ضرورة احترام حقوق الإنسانومن ثم

إن الديـباجة لـم تقتـصر على إرساء حقوق للأفراد، بل نصت بصورة لا لبس فيها على                   •

 .الشعوب كطرف أساسي في النظام القانوني الدولي

ربطـت الديباجة بين تقرير حقوق الإنسان وبين تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على              •

 ٥٥وظهر ذلك واضحا في عبارة الديباجة، وكرسته المادة         . ين الفردي والجماعي  المـستوي 

 .من الميثاق في عبارات حاسمة

 .ربطت الديباجة بين هدف احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية •

 

 حقوق الإنسان في نصوص ميثاق الأمم المتحدة: ٢,٢,٤,١,١

   

لأحكام الواردة في الديباجة وفي المادة الأولى من الميثاق          بفقراتها الثلاث ذات ا    ٥٥ تردد المادة       

 على رأس   –إذ أنها بالنظر إلى الموضوع الذي أتت فيه         .  تزيدا ٥٥ومـع ذلك فإننا لا نعتبر المادة        

ترسي علاقة بين   –الفـصل التاسـع مـن الميثاق الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي             

 وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين احترام حقوق         تحقـيق الأمـن والـسلم الدوليين      

 )٣٥:ص] (٣٠ [.نجد أنها تجسد عالمية حقوق الإنسان) ج( فقرة ٥٥الإنسان، وعند النظر في المادة 
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ولعل من المفيد   . والواقع أن هذه الروح لم تكن غائبة عند إعداد الميثاق في مؤتمر سان فرانسيسكو             

أن السلام لا يجب أن ننظر إليه كهدف في         :"  مندوب أورجواي التي جاء فيها     أن نـشير إلـى كلمة     

ذاتـه، وإنما يجب أن يعتبر نقطة البداية، أو هو وسيلة أو أداة يمكن بواسطتها التوصل إلى تحسين                  

ولقد أيده في هذا العديد من وفود الدول،        ". الظروف الاقتصادية والروحية لحياة الشعوب والإنسان       

 .لك التي كونت فيما بعد دول العالم الثالثخاصة ت

   

 من أنها تقصر دور الأمم المتحدة على        ٥٥ ورغـم الانتقادات التي وجهت إلى صياغة المادة             

مجرد العمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان وهو في نظر البعض التزام غير محدد،                 

 النص لا تنفي الالتزام الملقى على عاتق الأمم المتحدة          فـان تلك الصياغة العامة التي صيغ بها هذا        

فـي هـذا الـصدد، وهـو التـزام يفرض عليها اتخاذ مجموعة من التدابير الايجابية لتحقيق هذه                   

بعبارة أخرى، أن على الأمم المتحدة أن تبحث على الأقل على الوسائل المناسبة لتحقيق هذه    .الغايـة 

 .الغاية

منفردين (من الميثاق قد فرض على الدول التزاما قانونيا بالقيام          ٥٦دة  أضـف إلى ذلك أن نص الما      

أو مـشتركين بمـا يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في                 

 )٣٤:ص] (٣٠ [.وهذا ما يوحي بعالمية حقوق الإنسان) ٥٥المادة 

ها أن تعمل بمفردها أو بالتعاون مع سائر         هو أن الدولة علي    ٥٦والتفـسير الذي يعطى لنص المادة       

 أو يخالف   ٥٥الـدول علـى الامتناع عن أي سلوك من شأنه أن يعرقل الأهداف الواردة في المادة               

والواقـع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أبرزت في خصوص حقوق الإنسان أن كافة               .روحـه 

صادي والاجتماعي والتي تشير إلى المادتين      التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة أو المجلس الاقت       

 مـن الميثاق لا تعني أنها مجرد تصرفات غير ملزمة لواقعة كونها مجرد توصيات، وإنما                ٥٦و٥٥

تعـد فـي الواقـع متمتعة بقوة إلزامية لأن التوصية لا تفعل أكثر من تحديد مضمون قاعدة عرفية                   

 . مثل هذه التوصيات مخالفتهاولا تملك الدولة المخاطبة ب.ملزمة سبق استقرارها

 

 الأجهزة واختصاصاتها:٣,٢,٤,١,١

   

الجمعية العامة، مجلس   :  مـن الميثاق الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي        ٧ حـددت المـادة        

كما . الأمـن، المجلـس الاقتـصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة          

وإذا كان لكل جهاز من الأجهزة      .جهزة فرعية تبعا للحاجة طبقا لنصوصه     نصت على إمكانية إنشاء أ    
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الأساسـية، دوره فـي تعزيـز واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فان المسؤولية المباشرة               

والأساسـية في ذلك قد أوكلت إلى الجمعية العامة، ومن خلالها وتحت إشرافها المجلس الاقتصادي               

 .و التاليوالاجتماعي على النح

وهي .بصوت واحد لكل منها   ) ١٩١(تضم في عضويتها جميع الأعضاء      :الجمعـية العامـة    •

 .  تجتمع في دورة عادية واحدة كل عام

هـي الجهاز الرئيسي من بين الأجهزة الرئيسية الستة، وإليها تقدم الأجهزة الخمسة             : اختـصاصها 

يثاق، أن تناقش أي موضوع وأن تقرر       الأخرى تقارير سنوية عن نشاطاتها، ولها طبقا لنصوص الم        

أيـة إجراءات أو دراسات، وأن تقدم أية توصيات فيما يدخل ضمن الميثاق أو ضمن اختصاص أي                 

جهاز آخر باستثناء ما يكون موضع بحث في مجلس الأمن مما يدخل ضمن اختصاصه من نزاعات                

 وكذلك للمجلس الاقتصادي     من الميثاق إلى الجمعية،    ٦٠وقد أوكلت المادة    .تمـس الـسلم العالمـي     

والاجتماعـي بـتخويل كـل مـنها، مـسؤولية القيام بمهام المنظمة في مجال التعاون الاقتصادي                 

 )٧٠:ص] (٣١ [.والاجتماعي الدولي بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية

حق في عضويتها   تعمل الجمعية إما مباشرة أو من خلال لجان رئيسية، لكل دولة ال           : طـريقة عملها  

على قدم المساواة، تجتمع أثناء الدورة وتوزع عليها بنود جدول الأعمال حسب اختصاصها ثم ترفع               

من هذه اللجان اللجنة الثالثة     .تقاريـرها بمـا في ذلك من مشاريع وتوصيات وقرارات إلى الجمعية           

بحث مواضيع حقوق   الخاصـة بالـشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية وهي التي تختص عادة ب           

٧٠:ص] (٣١ [. من الميثاق الحق في إنشاء ما تراه مناسبا من أجهزة فرعية           ٢٢ولها طبقا للمادة    .الإنسان

( 

والجمعية العامة للأمم المتحدة، بحكم طبيعتها وتكوينها وصلاحياتها، هي التي يمكن أن تعبر بأفضل              

 بما قامت به الجمعية العامة من عمل شـكل عـن فكرة العالمية، وفي هذا الصدد فإنه تجب الإشادة           

فلقد حددت مجالات حمايتها من     .تنظيمـي ومـن مساهمة في بلورة المفهوم العالمي لحقوق الإنسان          

قمـع جريمة إبادة الجنس البشري، إلغاء الرق، مناهضة التعذيب والقضاء على كافة أشكال التمييز               

 . العنصري

   

 ـ              ية العامة للأمم المتحدة هو أفضل السبل لتحقيق هذا          والواقـع أن العمـل فـي إطـار الجمع

فالجمعية العامة باعتبارها المنبر الذي يعكس جميع الثقافات ويمثل فيه جميع أعضاء المجتمع             .الهدف

الدولـي على قدم المساواة هي وحدها القادرة على تحقيق القاسم المشترك الذي يرضى جميع الدول                
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فالعالمية التي تترسخ في إطار الجمعية العامة هي بحق عالمية          ويعكس خصائص مختلف الثقافات،     

 .المجتمع الدولي بأسره

 

 

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي •

   تتمـثل الوظائف الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي            

 : يما يلييعمل تحت إشراف الجمعية العامة، ويرفع إليها تقريرا سنويا ف

أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم              "

يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى            "والصحة وما يتصل بها، وأن      

 ".أعضاء الأمم المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن 

دم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها بالنسبة            يق"أن  

 ".للجميع

 ".يعد مشاريع اتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في اختصاصه"أن

ي يدعـو إلـى عقـد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصه وفقا للقواعد الت                "أن

 ".تضعها الأمم المتحدة

بالإضـافة إلى ذلك،  يتولى المجلس تنشيط أجهزة الوكالات المتخصصة عن طريق التشاور معها               

 )١٥٢:ص] (٣٢ [.وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة

كورة فحسب، بل قدمها       غيـر أن المجلس، من الناحية العملية، لم يقدم توصياته إلى الهيئات المذ            

إلـى دول غيـر أعـضاء، وإلـى هيئات فرعية تابعة للجمعية العامة وإلى مؤتمرات دولية، وإلى                  

 .منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، وإلى شعوب وإلى أفراد

يـتكون جزء كبير من قرارات المجلس من مشاريع سبق إعدادها من لجانه الوظيفية، وأهمها لجنة                

. نسان ـ والتي نحن بصدد دراستها في هذا الموضوع ـ واللجنة الخاصة بمركز المرأة  حقـوق الإ 

 عضوا منتخبين من بين أعضائه، مهمتها دراسة        ١٩وهـناك لجنة خاصة مشكلة من المجلس تضم         

طلـبات الحـصول على الصفة الاستشارية أمام المجلس من المنظمات غير الحكومية والتي خول               

 . المجلس صلاحية وضع الترتيبات للتشاور معها في حدود اختصاصاته )٧١المادة (الميثاق 

     

ومن بين الأجهزة والبرامج التابعة له وذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان مكتب المفوض العام                   

للاجئـين، وبـرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجميعها تقدم تقاريرها السنوية              



 ٣٨

 ـ.لـه  شاور المجلس مع عدد من الوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل وكالات             ويت

العمـل والـصحة والأغذية والزراعة واليونسكو، والتي يحضر ممثلوها اجتماعاته ويشاركون فيها             

 )٧١:ص] (٣١ [.دون حق التصويت

   

مم المتحدة تنتخبهم    يـتألف المجلـس، بموجب الميثاق، من ثمانية عشر عضوا من أعضاء الأ                

 : غير أن عدد أعضائه تغير مرتين٣٣.الجمعية العامة

 .١٩٣٦ عضوا سنة ٢٧ارتفع عدد أعضائه إلى :المرة الأولى

 .١٩٧١ عضو ٥٤تضاعف عدد أعضائه إلى :المرة الثانية

.  في المجلس لفترات متداخلة من ثلاثة أعوام       ٥٤تنـتخب الجمعية العامة الحكومات الأعضاء الـ        

ص المقاعـد في المجلس على أساس التمثيل الجغرافي بتخصيص أربعة عشر مقعدا للدول       وتخـص 

الأفريقية، وأحد عشر مقعدا للدول الآسيوية، وستة مقاعد لدول أوروبا الشرقية، وعشر مقاعد لدول              

 .أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثلاثة عشر مقعدا لدول أوروبا الغربية ودول أخرى

  

 .وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس يعقد المجلس،عادة، دورة تنظيمية ودورتين عاديتين كل سنة    

 مـن النظام الداخلي يستطيع المجلس عقد دورات استثنائية بمقرر خاص من             ٤وبمـوجب المـادة     

 المجلـس أو بـناءا على طلب أغلبية الأعضاء أو بموافقتهم، أو بناءا على طلب الجمعية العامة أو                 

 .  مجلس الأمن، بموافقة نواب الرئيس وبالتشاور حسبما هو مناسب، مع أعضاء المجلس

   

والعالمية ، وكخلاصـة لهـذا المبحث نستنتج أن حماية حقوق الإنسان بدأت تتخذ أبعادا عالمية                 

تعنـي أن الحقـوق الـواردة فـي الإعـلان العالمي والمواثيق الدولية هي حقوق لكل البشر دون                   

لأن قيم حقوق الإنسان هي ثمرة تفاعل       . اء،أي  مخاطـبة كـل المجـتمعات بنفس الطريقة         اسـتثن 

وتواصـل الحـضارات والثقافات عبر التاريخ، وحصاد كفاح كافة الشعوب ضد كافة أشكال الظلم               

 .والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى ملك للبشرية جمعاء

ي أخص أعماق ضمير الإنسانية، إذ توجد الآن اندفاعة             كمـا أن مراعاة تلك الحقوق أصبحت ف       

فبينما أفاد الغرب من تجربة الضمانات      . عالمـية لحقـوق الإنسان في زمن ما بعد الحرب الباردة          

وليست حقوق  -الاجتماعـية التي وفرتها الدول الاشتراكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية            

 بل يمكن القول أن بعضها أشد       -بأقل أهمية من حقوقه السياسية    الإنـسان الاقتـصادية والاجتماعية      

 أخذ  .وطـأة وأكثـر تأثيراً على حياة الملايين من الناس الذي يعيشون تحت هامش الفقر والحرمان               



 ٣٩

إذن هناك ترابط وثيق بين الحقوق      .  الـشرق يتجه للإفادة من الحقوق السياسية التي وفرها الغرب         

صادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق التضامنية، وعلى اعتمادها المتبادل        المدنية والسياسية والاقت  

علـى بعـضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة،  وبتعبير آخر، التقت الإنسانية على حيزٍ واسع من                 

: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحدث تقارب في عددٍ من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان مثل             

ّـم، والمساواة أمام القضاء، ورفض التمييز           حقوق الح  ياة، والحرية، والعدالة، وطلب السعادة، والتعل

بـين البشر، وإن بقي هامش من الخصوصية الحضارية تتمسك به الأمم والشعوب في قضية حقوق        

 . الإنسان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

 

 

 

 

  تنظيم اللجنة وسير عملها:٢,١

 

 

ه ا بمقتض ذي ال ،)  ٥/١(ار  القر المجلس الاقتصادي والاجتماعي     أصدر  ،١٩٤٦ فبراير ١٦في     

، ١٩٤٦ يونيو   ٢١، الصادر عن المجلس في      )٩/٢( تبعه القرار  واختصاصاتها، اللجنة   مهمة  دتدتح

 هي الجهاز   جنةلوال.الإنسانل حقوق   ائ مسالة من مس   ية أ اللجنة لتشمل  وسع من اختصاصات     الذي

 وهو  لحكوماتهم،ن  لي ممث أعضاؤهابر  ويعت  .العالمية في نطاق المنظمة     الإنسانالوحيد المعنى بحقوق    

 كان  والاجتماعي وقد   الاقتصادي المجلس   مامأ  لةأ المس عند مناقشة ية  تراكش عليه الدول الا   ألحتما  

 )٣٤:ص] (١٣[ . اللجنةإنشاء الذين عاصروا نيصصذلك محل نقد شديد من جانه المتخ

    

ة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية الأخرى           على خلاف كافة الأجهز       

فهي الوحيدة التي   .التابعة للأمم المتحدة، فان لجنة حقوق الإنسان تتمتع بنظام قانوني خاص بها             

 .٦٨خصها الميثاق بحكم تضمنته المادة 

لميثاق، فضلا عن أن    وهكذا فان هذه اللجنة تمتعت بميزة خاصة من حيث إنشائها الذي قرره ذات ا             

 الأمم المتحدة تمارس من خلالها اختصاصاتها المتعلقة بالمسائل الإنسانية

   

، )٢-٩(و) ١-٥( ولقـد تـم تنظيم سير اللجنة وفقا لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي                 

ارس  م ٢٦حيث بدأت تشتغل في ظرف عامين من إنشاء الأمم المتحدة، فافتتحت دورتها الأولى في               

١٩٤٧. 

وتنظـيم عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتبلور هكذا دفعة واحدة وإنما تغير وفقا لتغير                 

وظائـف اللجـنة وتـركيبتها من جهة، ومن جهة أخرى، مع تطور ظاهرة حقوق الإنسان في حد                  

نة ونتناول  وسنتناول تنظيم اللجنة وسير عملها في أربعة مطالب نخصص الأول لتنظيم اللج           .ذاتهـا 

ونتناول في  .أعـضاء اللجنة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنخصصه للنظام الداخلي للجنة            :فـيه 

المطلـب الثانـي سير أعمال اللجنة في ثلاثة فروع نخصص الأول لجدول الأعمال ولغات العمل،                



 ٤١

ن في دورات   والثانـي فنخصصه النصاب القانوني والتصويت، ونتناول في الفرع الثالث المشاركي          

أما المطلب الثالث فنخصصه لإجراءات سير الأعمال ونتناول فيه سير المناقشات في الفرع      .اللجـنة 

الأول أمـا الفرع الثاني فنخصصه للعلانية ومحاضر الجلسات، والفرع الثالث نخصصه للتصويت             

لأول للجنة ونتناول في مطلب رابع اللجان التابعة للجنة في فرعين نخصص ا      .والنـصاب القانونـي   

 . الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والفرع الثاني للجان الخاصة وفرق العمل

 

 تنظيم اللجنة:١,٢,١ 

 أعضاء اللجنة: ١,١,٢,١

    

قـرر المجلـس أن تكـون عضوية اللجنة هي عضوية دول تماشيا مع الاتجاه العام لتوصيات                     

أنه عندما تستهدف   –فيما يتعلق بتكوين لجان المجلس      اللجـنة التحـضيرية للأمم المتحدة التي رأت         

لجـنة مـا فـي عملهـا إصدار توصيات للحكومات للقيام بأعمال محددة، فان وجود ممثلين لهذه                  

الحكـومات فـي اللجـنة يضفي بعدي الواقعية والمسؤولية على هذه التوصيات، ومن ثم يزيد من                 

 )٨٢:ص] (١٨ [.احتمالات تطبيقها بواسطة الحكومات

    

وبمـا أن اللجـنة حكومية في الأصل فقد أثرت نوعية العضوية على طبيعة القرارات الموافق                

و يتم انتخاب الدول الأعضاء من بين ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمدة ثلاث               .علـيها 

  سنوات على أن يراعى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمؤهلات الشخصية

    

لاحـظ أنـه مـنذ نـشأة اللجنة طرأت عدة تغيرات، لا تتعلق بصفة الأعضاء وإنما بعددهم                  وي    

 . وبالتوزيع الجغرافي للمدنيات الكبرى داخل اللجنة

٩عضوا طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي     ١٨، كانت اللجنة تتكون من    ١٩٦١فحتـى سنة    

 أن عدد أعضاء     لاحظ المجلس  ،١٩٦١ أوت   ٣المؤرخ في   ) (IIXXX(٨٤٥، وفـي قراره   )٢-د(

ومن أجل  .الأمـم المـتحدة قد ارتفع مع استقلال العديد من بلدان العالم الثالث وانضمامها للمنظمة              

 .١٩٦٢ عضو ابتدءا من ٢١ضمان توزيع جغرافي عادل، قرر رفع عدد أعضاء اللجنة إلى 

المتحدة في تزايد   ،رأى أن عدد أعضاء الأمم      ١٩٦٦ أوت   ٤المؤرخ في   ) XLI(١١٤٧ وفي قراره 

رفع هذا العدد مـستمر، وأن العديد من الدول ترغب في المشاركة في أعمال اللجان الفرعية، فقرر              

، ثم ارتفع   ١٩٦١ عضوا سنة    ٢١، فأصبح عدد أعضائها     ١٩٦٧جانفي١ عضو ابتدءا من     ٣٢الـى 



 ٤٢

قتصادي  عضوا طبقا لقرار المجلس لا     ٤٣، ثم رفع العدد إلى      ١٩٦٧ عضو سنة    ٣٢هـذا العدد الى   

 .١٩٧٩ماي ١٠ الصادر غفي ١٩٧٩/٣٦والاجتماعي 

 . عضوا٥٣ أصبح عدد أعضائها ١٩٩٠ ماي ٢٥وابتداء من 

   

 إن توسـع عـدد أعضاء اللجنة يمكن أن يفسر من خلال الزيادة المضطردة في عدد أعضاء                     

 أعضاء الأمم   وبالمقارنـة نجـد أن زيادة عدد أعضاء اللجنة أقل نسبيا من زيادة            .الأمـم المـتحدة   

من عدد أعضاء المنظمة، وفي  %٣٥ كان عدد أعضاء اللجنة يشكل نسبة ١٩٤٦ففي سنة .المتحدة

من عدد الأعضاء في % ٢٧ كان يشكل نسبة  ١٩٦٦، وفـي  %٢١ كـان يـشكل نـسبة    ١٩٦١

 . من عدد أعضاء المنظمة% ٢٨المنظمة، أما اليوم فإنه يشكل حوالي 

وية اللجنة استجابة لمطالب دول عدم الانحياز في الوصول إلى          ويعـد التوسيع الأخير في عض         

وتخوف البعض من أن يؤدي هذا التوسيع إلى صعوبة في التوصل إلى            . تمثيل جغرافي أكثر عدالة   

القرارات نتيجة ظهور تكتلات إقليمية أكبر والحاجة إلى الوصول إلى توافق أكثر اتساعا بين الدول               

خاوف قد تبددت مع الانخفاض النسبي في حدة المواجهة الإيديولوجية          إلا أن هـذه الم    . المـشاركة 

 )١٥٨:ص] (٣٤[. السائدة أثناء الحرب الباردة

كان في إطار توجهات    –الذي عرفته اللجنة في تركيبتها      -ومهمـا يكـن من أمر، فإن التوسع             

ثة العهد بالاستقلال   فالزيادة في عدد الأعضاء سمح للدول الحدي      .عامـة أكثر منه في منهجية العمل      

، حظيت دول   ١٩٩٠والدول السائرة في طريق النمو للمشاركة بشكل واسع في أعمال اللجنة، فمنذ             

 .خصصت لدول إفريقيا وآسيا ودول أمريكا اللاتينية) مقعدا ٣٢حوالي (العالم الثالث بتمثيل هام 

 
 النظام الداخلي للجنة :٢,١,٢,١

    

 ٣٥.جنة النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعييحكم التنظيم الداخلي لل    

وفي دورتها الأولى، عملت اللجنة بمقتضى نظام داخلي قامت هي بنفسها بوضعه، وكان هذا النظام               

 قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع نظام داخلي مشترك لجميع          ١٩٤٧ أوت   ١٢مؤقتا، وفي   

 .ظام عدة مرات من قبل المجلس فيما بعدوقد عدل هذا الن .اللجان

   

 ٧٨ والـنظام الداخلـي للجان التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعدل والمتمم، يتضمن                 

الجلسات، جدول الأعمال، الأعضاء،    : فصلا والتي تعالج المسائل الآتية     ١٦مـادة مـوزعة علـى       



 ٤٣

 سير المناقشات، التصويت، اللجان الفرعية،      الجلـسات العلنـية والجلـسات السرية، نشر التقارير،        

مـشاركة الـدول الأعضاء في المنظمة وغير الممثلين في اللجنة، مشاركة الوكالات المتخصصة،              

 .مشاركة المنظمات غير الحكومية، تعديل النظام الداخلي

 مع أي   واللجنة تستطيع أن تمتنع عن تطبيق أي مادة من النظام الداخلي بشرط أن لا يتعارض ذلك               

 ساعة من ٢٤قـرار صـادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن يخطر المجلس بذلك             

قـبل، وهـذا الشرط يمكن تجاوزه إذا لم يعارض أي عضو في اللجنة، ووحده المجلس الاقتصادي                 

 .والاجتماعي يملك صلاحية تعديل النظام الداخلي

 
 مكتب اللجنة.١,٢,١,٢,١

 
 تنتخب اللجنة   ٣٦ من النظام الداخلي للجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي،       ١٥   طبقا لنص المادة    

كـل سنة في بداية جلستها الأولى من بين أعضائها رئيسا، ونائبا أو عدة نواب للرئيس، وعددا آخر    

 .كأعضاء لمكتبها

 

 

 

 ـ  ضاء  وانتخبت بالتزكية أع   ٢٠٠٢،٣٧مارس  ١١، عقدت الجنة جلستها الأولى في       ٥٨وفي دورتها ال

 :مكتبها التالية أسماؤهم

 :الرئيس

 ).بولندا(السيد كريستوف ياكوبوفسكي 

 :نواب الرئيس

 )ألمانيا(وولتر ليفالتر

 )جنوب إفريقيا(سيفو جورج نين

 )سوريا(توفيق سلوم 

 )البرازيل(فريديريكو دوكي استرادا ماير 

غرافية الكبرى الممثلة      وقـبل بداية كل دورة، تجري مشاورات بين المجموعات الحضارية والج          

في اللجنة بغية الوصول إلى توافق بشأن تقديم الترشيحات لعضوية المكتب، وعادة ما تلاقي اللجنة               

 .صعوبات لتشكيل مكتبها في جلستها الأولى



 ٤٤

 من النظام الداخلي، فان أعضاء المكتب يواصلون ممارسة وظائفهم إلى غاية            ١٦ووفقا لنص المادة    

 ويتولى رئاسة الجلسة الأولى الرئيس السابق أو احد نوابه في انتظار تشكيل             انـتخاب مكتب جديد،   

 .المكتب الجديد

 

 أمانة اللجنة:2.2.1.2.1

    

 يحضر جلسات اللجنة الأمين العام أو ممثله الخاص، وقد جرت العادة أن يمثل الأمين العام في                    

 .مي لحقوق الإنسان فيما بعدأشغال اللجنة، رئيس قسم حقوق الإنسان، ثم المفوض السا

الذي تحتاجه اللجنة لسير عملها،     )الموظفين(ممثل الأمين العام هو الذي يتولى تسيير الطاقم البشري          

أو اللجـان أو الفرق التي يمكن إنشاؤها، كما يزود أعضاء اللجنة بكافة المعلومات الخاصة بأشغال                

 .لتي سيتم النظر فيها خلال تلك الدورةحول المسائل ا)شفوي أو كتابي(اللجنة،ويقدم عرضا 

   

توزيع ( ومجمـل القـول أن الأمانـة، بشكل عام، تتولى الجانب التنظيمي خلال أشغال اللجنة                  

وتساعد مكتب اللجنة في المسائل الإجرائية، وهي مكلفة، على وجه          )الوثائق، المحاضر، المعلومات  

 .عده المقرر ويعرضه على اللجنةالخصوص، بتحضير مشروع التقرير النهائي الذي ي

 

 مقر اللجنة ودورات انعقادها :3.2.1.2.1

 مكان عقد الدورات:١,٣,٢,١,٢,١

   تجـتمع اللجـنة كـل سنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو في جنيف، ففي الدورات الخمس                  

(نيويورك  بالقرب من   " لاك سيكساس "الأولـى اجـتمعت اللجنة في المقر المؤقت للأمم المتحدة ب          

Lake Success.( 

ولم تجتمع اللجنة خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك أو جنيف، على الرغم من اقتراح بعض الدول                

بـأن تجـتمع اللجـنة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول المجاورة للمناطق التي تشهد                  

 .انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

 نةلجدورات انعقاد ال:٢,٣,٢,١,٢,١  

    

بـناءا على نص المادة الأولى من النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي                  

إلا أن لجنة الأمم المتحدة     .تعقـد اللجـان التقنـية، دورة كل سنتين إذا لم يقرر المجلس خلاف ذلك              



 ٤٥

حيث ١٩٤٩و١٩٤٧ لحقـوق الإنسان تجتمع منذ نشأتها مرة في السنة في دورة عادية، ماعدا سنتي             

فيفري، ١٠ جانفي و  ٢٧، عقدت أول دورة لها في الفترة ما بين          ١٩٤٧ففي سنة   :عقـدت دورتـين   

وهذا حتى تقوم بسرعة بإنجاز المهمة      . ديسمبر من نفس السنة    ١٧إلى  ٢وعقـدت الدورة الثانية، من    

 .التي خولت لها إلا وهي إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

عندما استدعاها المجلس الاقتصادي    ) أفريل ١١(سة خاصة دامت يوما واحدا      ، عقدت جل  ١٩٤٩وفي  

أما الجلسة العادية لنفس    .والاجتماعـي لانـتخاب أعضاء اللجنة الفرعية لحرية الإعلام والصحافة         

 . جوان٢٠ماي و٩السنة فانعقدت في الفترة ما بين 

    

 في دورته   ١٩٦٣في سنة   - حاول   وتجـدر الإشـارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي             

تغيير دورية انعقاد اللجنة كل سنة وهذا نزولا عند رغبة بعض الدول التي             --الـسادسة والثلاثـين   

كانت ترى ضرورة انعقاد اللجان التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنتين بدلا من الانعقاد              

 .مرة كل سنة

 .١٩٦٤دم استدعاء اللجنة للانعقاد سنة ونزولا عند رغبة هذه الدول قرر المجلس ع

    

، وبناءا على توصية من اللجنة الثالثة، أكدت الجمعية العامة في دورتها            ١٩٦٣وفـي نهايـة          

الثامـنة عشر أنها تأمل بأن تجتمع اللجنة كل سنة كما في السابق، وهذا ما دفع المجلس الاقتصادي                  

لجمعية العامة عندما دعا الجنة إلى الانعقاد في دورتها         والاجتماعـي ليعدل عن قراره ويلبي رغبة ا       

وهكذا دافعت الجمعية العامة من أجل أن يستمر عمل اللجنة وفق نمط ثابت      . ١٩٦٤العـشرين سنة    

 )٧٧:ص] (٣٨ [.ومستمر

 

، كانـت مـسألة الانعقـاد الـسنوي للجنة محل نقاش داخل المجلس الاقتصادي               ١٩٧٣وفـي       

، ١٩٧٢ جويلية ٢٨المؤرخ في   ) (١٧٣٠LIIIصـية التي أعدها في قراره     والاجتماعـي تـبعا للتو    

ومخـتلف قراراته حول تنظيم أعمال لجانه الفرعية، حيث دعا لجانه الفرعية إلى الانعقاد مرة كل                

 ٤سـنتين، ورأى أنـه من غير الممكن الاجتماع كل سنة، وتلبية لهذه الدعوة، اعتمدت اللجنة في                  

والتي ،، أوصت فيها المجلس أن يؤكد على أحكام قراراته السابقة         )٣٠-د(٢٠القرار  ١٩٧٣أفـريل   

 أسابيع على الأقل وفي ستة أسابيع على        ٤سـمح مـن خلالهـا للجنة بالاجتماع مرة كل سنة في             

 أخذ المجلس بالتوصيات التي وردت في قرار        ١٩٧٤الأكثر، وخلال دورته الرابعة والخمسين لسنة       

 . اللجنة



 ٤٦

   

 الموافقة على توسيع عضوية لجنة حقوق الإنسان، اشترطت بعض الدول معظمها             وفـي مقابل      

الـدول الغـربية إقـران توسيع العضوية بإدخال إمكانية عقد جلسات ودورات طارئة للجنة حقوق                

 عام  ٤٨الإنـسان لمعالجة الأزمات الطارئة وبالفعل اتخذ المجلس الاقتصادي الاجتماعي قرار رقم             

للجنة من عقد دورات طارئة بين مواعيد الانعقاد الاعتيادية طالما حصل إفراج             الذي يمكن ا   ١٩٩٠

 . الانعقاد على أغلبية أعضاء اللجنة

  

 اقتراحا بعقد جلسة طارئة لفحص الموقف في        ١٩٩٢  وقـد قـدمت الـدول العـربية في يونيو             

عدم حدوث تغيير جوهري    الأراضي المحتلة إلا أن أغلبية الأعضاء لم يؤازروا هذا الاقتراح بزعم            

 كان أول انعقاد لدورة طارئة للجنة       ١٩٩٢فـي الموقـف منذ الانعقاد السابق للجنة وفي أغسطس           

لمناقـشة الموقـف فـي يوغوسلافيا السابقة وتزامن الانعقاد مع دورة اللجنة الفرعية لمنع التمييز                

ع مما أثار إشكالية تقسيم     وحمايـة الأقليات ومع بحث مجلس الأمن والجمعية العامة لنفس الموضو          

العمـل لـتفادي تداخل الاختصاصات وتوصلت هذه الدورة إلى قرار إجماعي جديد بشأن سياسات               

التطهيـر العرقـي وإرسال مقرر خاص وآليات تقصي حقائق أخرى إلى يوغوسلافيا السابقة وقدم               

ن وقدم توصيات تعلق    السيد مازويكي، المقرر الخاص تقريرا أشار فيه إلى سوء حالة حقوق الإنسا           

 البعض منها بقوات الحماية التابعة للأمم المتحدة

يتمـثل هـذا التطور في آلية اللجنة تقدما هاما في مجال التعامل مع الأزمات الطارئة والانتهاكات                 

الجـسيمة لحقـوق الإنسان ويذكرنا ذلك بجهود العالم الثالث سابقا لإضفاء طابع رد الفعل السريع                

 )١٥٩:ص] (٣٤ [.دائم للجمعية العامة لموازنة دور مجلس الأمنوالانعقاد ال

 

  مدة الدورات:٣,٣,٢,١,٢,١

   

 تخـتلف مـدة دورات اللجـنة من يوم إلى ثمانية أسابيع، وخلال السنوات الأولى، كانت غير                    

 ٤ دورة في    ١٩٤٨وفي  . عقدت دورتين في مدة أسبوعين، أسبوع لكل دورة        ١٩٤٧ففي  :منـتظمة 

في .دورة في ثلاثة أسابيع :١٩٥٠في . دورة في يوم واحد ودورة في أسبوعين      :١٩٤٩وفي  . أسابيع

  دورة في خمسة أسابيع ١٩٥١



 ٤٧

العهد للحقوق  (سنوات تحضير مشروعي العهدين الدوليين    ١٩٥٤،    ١٩٥٣،  ١٩٥٢وفـي سـنوات     

اللجنة أطول  عرفت  )المدنـية والـسياسية والعهـد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          

 .دورات انعقاد لها منذ نشأتها

 كانت الدورات تقارب أربعة أسابيع١٩٦٧ إلى ١٩٥٥وابتداءا من 

، ونـزولا عند رغبة اللجنة في أن تعقد دورات أطول لأكثر من أربعة أسابيع، سمح                ١٩٦٦وفـي   

 .ابيعالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة أن تعقد دورات أطول على أن لا تتجاوز ستة أس

، وبموجب هذا القرار    )XLI(١١٥٦، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار       ١٩٦٦وفـي   

يستطيع المجلس استدعاء اللجنة في دورة خاصة بين دوراتها العادية، ولقد كانت أول دورة خاصة               

 .، السنة التي عقدت فيها دورتها الثانية في ديسمبر١٩٤٧للجنة سنة 

البداية، تعقد دوراتها في النصف الأول من السنة في شهري ماي وجوان حتى             ولقد كانت اللجنة في     

 )٧٩:ص] (٣٨ [.، وفي مارس وأفريل فيما بعد١٩٥٣سنة 

 . أفريل٢٥ مارس و١٧وفي دورتها الأخيرة، انعقدت اللجنة في الفترة مابين 

 

 سير أعمال اللجنة: ٢,٢,١

  جدول الأعمال ولغات العمل:١,٢,٢,١

 دول الأعمالج: ١,١,٢,٢,١

   يـضع الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة جدول أعمال مؤقت للجنة، وهو يتضمن المسائل               

 :التالية

 المسائل التي يمكن أن تقترحها اللجنة في جلسة مصغرة •

 المسائل التي يمكن أن تقترحها الجمعية العامة، مجلس الأمن، أو مجلس الوصاية •

 ا اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات المسائل التي يمكن أن تقترحه •

 المسائل التي يمكن أن يقترحها الرئيس أو الأمين العام •

المـسائل التـي يمكن أن تقترحها المنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري لدى                •

 .المنظمة

ذف أو تعديل نقطة    تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية كل دورة، وتستطيع مراجعته بإضافة أو ح            

وفي الواقع تكون الأولية لفحص المسائل الهامة المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق           .معيـنة فـيه   

 .الإنسان

   



 ٤٨

 وفـي إطـار الجهود لتحسين قدرة اللجنة على إدارة والتطرق لأزمات حقوق الإنسان، طلبت                   

مم المتحدة إعداد تقرير حول الإنذار المبكر       اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين من الأمين العام للأ        

وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية وجاء ذلك عند إدخال بند جديد في بنود الأعمال يتعلق بحقوق               

 .الإنسان، الطرد الجماعي والنزوح الداخلي

عمل ويلاحظ أن تحديد آلية وضع جدول الأعمال وآلية الانعقاد الخاص والسريع يهدفان إلى ترشيد               

ومن أجل تحسين آلية العمل، كانت اللجنة قد         )١٥٩:ص] (٣٤ [.اللجـنة لمواكبة المسئوليات المنوطة إليها     

 أن يكون جدول أعمالها موضوعا هاما للمناقشة وأن يتولى الأمين العام إعداده             ١٩٩١قـررت عام    

ى أن يكون    والتي تنص عل   ١٩٩١ عام   ١٠٩طـبقا للخطوط العريضة التي أقرتها في قرارها رقم          

 :جدول الأعمال مكون من ثماني شرائح رئيسية

 المسائل الافتتاحية  •

الأراضـي العـربية المحتلة، تقرير المصير وجنوب إفريقيا قبل التحول إلى            ( المواقـف    •

 ) الديمقراطية 

الاقتـصادية، الاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، وحالة الصكوك الدولية          ( المواضـيع    •

 ) فاقيات الدولية أجهزة الات

 )  والإجراءات العلنية ١٥٠٣آلية ( إجراءات الدول  •

 الإجراءات النهجية  •

 تحديد المعايير  •

 التعزيز المستمر لحقوق الإنسان  •

 . المسائل الختامية •

 

 اللغات:٢,١,٢,٢,١

 
ولغات .ةالإنجليزية والعربية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسي     : اللغات الرسمية للجنة هي       

 .  عمل اللجنة هي الإنجليزية والأسبانية والفرنسية

تتـرجم الخطابات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية للجنة إلى اللغات الرسمية الأخرى، ويمكن لأي               

 .  عضو أن يستعمل أي لغة بشرط أن يضمن ترجمة خطابه إلى إحدى اللغات الرسمية للجنة

مة المحضر أو جزء منه إلى إحدى اللغات الرسمية يتم بناءا           وتحرر المحاضر بلغات العمل، وترج    

 .على طلب أحد ممثلي الدول الأعضاء، و تحرر توصياتها وقراراتها الرسمية باللغات الرسمية



 ٤٩

 
 المشاركون في أعمال اللجنة: ٢,٢,٢,١

 
خرى    يـشارك فـي أعمال اللجنة ممثلون عن الدول الأعضاء في اللجنة، وممثلون عن الدول الأ               

 .والهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات الغير الحكومية

 
    الأعضاء المناوبون والمستشارونممثلو الدول الأعضاء في اللجنة،:١,٢,٢,٢,١

 

 تـبدأ عهدة الدول الأعضاء في اللجنة في أول جانفي من السنة التي تلي انتخابهم، وتنتهي بعد                     

 . ديسمبر الذي يلي انتخاب الدول الأعضاء التي تخلفهم٣١نوات في ثلاث س

ويجب أن تتشاور الدولة المنتخبة في اللجنة مع الأمين العام عند تعيين ممثلها، كما يمكنها أيضا أن                 

تعين عضوا مناوبا يقوم بتعويض ممثلها إذا حدث له مانع يحول دون مشاركته في الدورة في جزء                 

 .لحالة يتمتع العضو المناوب بكل الصلاحيات بما في ذلك حق التصويتمنها، وفي هذه ا

 .ويلاحظ أن بعض الدول لا تعين مناوبا واحدا فقط، وإنما عددا كبيرا من المناوبين

أمـا فـيما يتعلق بالمستشارين الذين يتولون مساعدة ممثلي الدول الأعضاء، فإننا نلاحظ في بعض                

 )٨٣:ص] (٣٨ [.ق السير الحسن لأشغال الجلساتالحالات أن هناك عدم توازن يعي

 
 ممثلون آخرون:٢,٢,٢,٢,١

 
 من النظام الداخلي للجان المجلس يمكن أن يحضر أعمال اللجنة           ٧٦ إلى   ٧٢     وفقـا للمواد من     

 :ما يلي

ممـثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الممثلين في اللجنة والذين تعينهم حكوماتهم               •

 .كملاحظين

 ممثلو الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  •

 ممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  •

ممـثلو المـنظمات غيـر الحكومـية التـي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي                 •

 .والاجتماعي



 ٥٠

ا استدعتهم    أمـا فـيما يخص الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الممثلين في اللجنة، إذ        

اللجـنة للمـشاركة في المناقشات، ولا يكون لهم حق التصويت وإنما لهم أن يقدموا اقتراحات أثناء                 

 .المناقشات

   

 دولة ٥٣تحضرها الـ   وقـد حظـيت الدورة الثامنة والخمسون للجنة بمشاركة واسعة، إذ لم      

الأمم المتحدة الباقية  الأعـضاء فـيها فحـسب، بل حضرها بصفة مراقب كل الدول الأعضاء في   

وأعـد المقـررون الخاصون والخبراء المستقلون تقارير عن عدة بلدان ومواضيع تتصل             . تقـريبا 

 تقريرا مستقلا ٢٨وشملت التقارير . والاجتماعية بالحقـوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية 

علومات يمكن استخدامها في في بلدان محددة، ووفرت م تثيـر شواغل خطيرة بشأن حقوق الإنسان 

 ٩٢واتخذت اللجنة . والأمن، وسيادة القانون، والتنمية المستدامة وضـع نُهُـج متكاملة لصون السلم  

 .رغم فقدانها ثلث وقت اجتماعاتها بسبب التخفيضات في الميزانية  مقررا١٨قرارا و 

 .ولا شك أن هذا العدد الضخم من شأنه إعاقة أعمال اللجنة

 
 ر المناقشات والتصويتسي: ٣,٢,١

 سير المناقشات :١,٣,٢,١

    

 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الرئيس بتسيير المناقشات، ويسهر على           ٤٢طـبقا لأحكام المادة         

تطبـيق الـنظام الداخلـي، فهو الذي يعلن عن افتتاح وغلق باب المناقشة لكل جلســة، يـوزع                 

الجلسة، ويعرض المسائـل على التصـويت ويتخــذ القرار       الأدوار لتناول الكلمة للمشاركين في      

 . المناسب

    

كمـا يـستطيع تنظيم سير المناقشة، بأن يقترح على اللجنة، غلق قائمة المتدخلين في المناقشة،                    

ولا يضطلع الرئيس بدور إداري فقط، وإنما يقوم بتسهيل المشاورات      . وتحديـد عدد ومدة التدخلات    

 الفتـرات التي تفصل بين الاجتماعات، فهو وسيط يجمع بين أكبر عدد من              بـين الأعـضاء فـي     

ففعالية . الأعـضاء بغـية الوصول إلى اتفاق وإيجاد مخرج للعقبات التي تحول دون اتخاذ قرار ما               

 . ونجاح أشغال اللجنة مرتبط أساسا بمقدرة الرئيس على تسيير المناقشات

عضو، وفي أي وقت، أن يطرح مقترحا يتعلق بمسألة            وأثـناء مناقـشة أي مسألة، يستطيع أي         

تنظيمية، ويقوم الرئيس اتخاذ القرار تبعا للنظام الداخلي، ويستطيع العضو أن يستأنف قرر الرئيس              



 ٥١

فإذا لم تلغ بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشاركين في        .فـي الحـال بعرض المسألة على التصويت       

يستطيع العضو الذي أبدى الاقتراح أن يناقش أثناء تدخله         التصويت يصبح قرار الرئيس ساريا، ولا       

ولا يستطيع أي عضو أن يتناول الكلمة قبل الحصول على          . موضوع الاقتراح الذي سبق الفصل فيه     

إذن مـسبق مـن الرئيس، ولا بد على المتدخل أن يناقش المسألة محل النقاش من قبل اللجنة، وإذا                   

وتستطيع . ألة محل النقاش، يلفت الرئيس نظره إلى ذلك       خـرج العضو المتدخل عن موضوع المس      

اللجـنة أن تحـدد عـدد ومدة التدخلات، وبالنسبة للمسائل الإجرائية، فإن مدة التدخل لا يمكن أن                  

ترفع الجلسة من طرف الرئيس بعد نهاية تدخلات    .  دقائق إذا لم تقرر اللجنة خلاف ذلك       ٥تـتجاوز   

 المتدخلين يستطيع أي عضو، وفي كل وقت، أن يقترح تأجيل           ممثلـي الأعضاء المسجلين في قائمة     

 .أو رفع الجلسة، لا يكون هذا الاقتراح محلا للمناقشة وإنما يعرض في الحال للتصويت

 من النظام الداخلي فإن الاقتراحات التالية تكون لها أولوية على باقي            ٥١   ووفقـا لـنص المـادة       

 :الاقتراحات الأخرى

 توقيف الجلسة-أ

 تأجيل الجلسة-ب

 تأجيل النقاش حول المسألة محل النظر -ج

  غلق باب المناقشة حول المسألة محل النظر-د

   وتقدم مشاريع الاقتراحات أو التعديلات التي تتعلق بموضوع المسألة محل النظر من قبل اللجنة              

ت أو المقترحات إلا كـتابة إلـى الأمين العام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، ولا تناقش هذه التعديلا         

 .بعد مرور أربعا وعشرين ساعة على الأقل على توزيعها على جميع الأعضاء

 
 العلانية ومحاضر الجلسات:٢,٣,٢,١

   

 من النظام الداخلي للجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تكون         ٣٥ وفقـا لأحكـام المـادة           

 في نهاية كل جلسة تنظم ندوة صحفية يعقدها         جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، و         

وتحرر محاضر الجلسات العلنية في شكل      .ممثل الأمين العام، يعرض تحليلا لما جرى من مناقشات        

مـؤقت وتـوزع من طرف الأمانة على أعضاء اللجنة والأعضاء الآخرين المشاركين في أشغال               

 .اللجنة



 ٥٢

 يحضرها إلا أعضاء اللجنة وممثل الأمين العام،        وإذا قـررت اللجنة أن تجتمع في جلسة مغلقة، فلا         

أمـا الوكالات المتخصصة وممثلو الدول غير الأعضاء في اللجنة وممثلو المنظمات غير الحكومية              

 .فلا يمكنها المشاركة

 .وأثناء دورتها، تقرر اللجنة نشر محاضر الجلسات الخاصة بفحص البلاغات

 

 التصويت والنصاب القانوني :٣,٣,٢,١

    

لكـل عـضو فـي اللجنة صوت واحد، وتتخذ اللجنة جميع قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء                    

 .الحاضرين المشاركين في التصويت

وتعرض مسألة ما على التصويت إذا طلب أحد الأعضاء ذلك، وإذا لم يطلب أحد التصويت، يمكن                

 .للجنة أن تعتمد المقترح بدون تصويت

لأيدي، ولكن يستطيع أي عضو أن يطلب التصويت عن طريق النداء           يـتم التـصويت عادة برفع ا      

بالأسماء، ويكون ذلك وفق الترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية للدول، ويختار الرئيس الدولة التي             

 .تقوم ببدء التصويت عن طريق القرعة ويحرر تصويت كل عضو في محضر الجلسة

 . مرفوضاوعندما يتساوى عدد الأصوات يعتبر الاقتراح

   

 أمـا انـتخاب اللجان فيكون عن طريق الاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وفي                     

حالة غياب أي اعتراض والوصول إلى اتفاق على مترشح أو قائمة مترشحين، فيتم الانتخاب بدون               

 .اللجوء إلى التصويت

 وحسب ما ينص عليه النظام         إن ممارسـة اللجـنة في مجال التصويت تختلف حسب الدورات،          

فبعض الاقتراحات تعتمد بعد عرضها على التصويت، وبعضها تعتمد بدون عرضها على            :الداخلـي 

التـصويت، وإنما يطلب الرئيس إلى الأعضاء إن كان هناك اعتراض على هذا المقترح أم لا يوجد                 

 .أي اعتراض

جماع حول هذه المسألة وهو ما يعطي       إن العمل بهذه الطريقة يؤكد أن الدول الأعضاء وصلت إلى إ          

 .وزنا وقيمة كبيرة للقرارات المتخذة

 بزيادة ملحوظة في عمليات تصويت      ومـن دواعـي الأسـف أن الدورة الثامنة والخمسين تميزت          

 .المجموعات ككتل

 اللجان التابعة للجنة : ٤,٢,١



 ٥٣

ولمساعدتها في إنجاز      نظـرا لـتعدد نشاطات اللجنة، والتطورات التي طرأت على صلاحياتها،            

المهـام المـسندة إليها ـ بموجب نصوص الميثاق وقرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ـ     

أنـشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نوعين من الأجهزة الأول، عبارة عن لجان فرعية ذات                

 في مجموعات عمل    صـفة دائمة تتولى دراسة مسائل معينة أوصى بها المجلس، أما الثاني فيتمثل            

 .خاصة ذات صفة مؤقتة في أغلب الأحيان

   أمـا فـيما يـتعلق بالتغييرات التي مست اللجان الفرعية التابعة للجنة، فإن المجلس الاقتصادي                

المؤرخ في ) ٢-د (٩ للجنة بإنشاء ثلاث لجان فرعية في القرار       -في البداية -والاجتماعـي قد سمح     

 :     وهي١٩٤٦ جوان ٢١

 ة الفرعية لحرية الإعلام والصحافةاللجن-

 اللجنة الفرعية لحماية الأقليات -

 اللجنة الفرعية لمنع التمييز -

   وأعطى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الملامح الرئيسية المتعلقة بعمل اللجان الفرعية، وترك           

 .للجنة حرية اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن

، أنشأت اللجنة لجنة فرعية لحرية      ١٩٤٧فيفري  ١٠ جانفي إلى    ٢٧ة من   وفي دورتها الأولى المنعقد   

الإعـلام والـصحافة، وطلبت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تحظى هذه اللجنة بسلطات              

 .واسعة

اللجنة الفرعية لمنع التمييز واللجنة الفرعية      (وقـررت فـيما بعـد أن تنشئ بدل اللجنتين الفرعيتين          

، وأوصت المجلس   "اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات     " لجنة واحدة تسمى     )لحماية الأقليات 

 .أن تحظى هذه الأخيرة بسلطات واسعة

 دورات فقط، ففي سنة     ٥ولـم تـدم اللجـنة الفرعية لحرية الإعلام والصحافة طويلا، فلقد عقدت              

 . ١٩٥٢ورتها الأخيرة سنة  قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تجتمع هذه اللجنة في د١٩٥١

   كمـا قـرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت تجميد نشاطات اللجنة الفرعية لمنع               

، وأوضح أن المهام التي كانت تمارسها ستخول        ١٩٥٤ ديسمبر   ٣١التمييـز وحماية الأقليات حتى      

سان، الجمعية العامة،   إلـى المجلـس الاقتـصادي والاجتماعـي، لجـنة الأمم المتحدة لحقوق الإن             

 .والوكالات المتخصصة

لكـن الجمعـية العامة كانت ضد تجميد نشاطات اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، ففي               

، دعـت الجمعـية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعدل عن قراره ويسمح لهذه               ١٩٥١

 .مةاللجنة بمواصلة نشاطاتها ابتدءا من دورتها القاد



 ٥٤

ونـزولا عند رغبة الجمعية العامة، تراجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قراره وسمح للجنة              

 قرر المجلس أن تجتمع     ١٩٥٣وفي    .١٩٥٢الفـرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن تجتمع في          

 . هذه اللجنة لمدة ثلاثة أسابيع مرة كل سنة

افة، فاللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات      إذن فعلـى خـلاف لجنة حرية الإعلام والصح        

قاومت جو الحرب الباردة في بداية الخمسينات والتي عرقلت نشاط منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها              

 )٧٦:ص] (٣٨ [.الفرعية

 ية لمنع التمييز وحماية الأقلياتاللجنة الفرع: ١,٤,٢,١ 

ئيسية للجنة، وقد أنشأتها هذه الأخيرة في دورتها           هـذه اللجـنة الفـرعية هي الهيئة الفرعية الر         

٢-د(٩، بموجب التفويض الوارد ي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي          ١٩٤٧الأولى، في عام    

 .١٩٤٦ جوان ٢٩المؤرخ في ) 

ووظائـف اللجـنة الفـرعية كما هي مبينة في قرار اتخذته لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان في                  

 :هي كما يلي١٩٤٩المنعقدة في عام دورتها الخامسة 

وبوجه عام في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات          : الاضـطلاع بالدراسات  -أ

إلـى اللجـنة فـيما يتعلق بمنع التمييز، أيا كان نوعه، بصدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية،                 

 .وحماية الأقليات العنصرية والقومية والدينية واللغوية

أداء وظائف أخرى قد يكلفها بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو لجنة الأمم المتحدة لحقوق              -ب

 .الإنسان

   فـي أعقـاب الفرز الأولي للبلاغات من طرف مجموعة العمل الخاصة بالشكاوى، تقوم اللجنة               

 كانت تحيل الفـرعية فـي جلسة سرية، وبكامل أعضائها، بالنظر في هذه الشكاوى، ثم تقرر ما إذا     

للجـنة حقوق الإنسان، الحالات الخاصة، التي تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق             

الإنسان، أو إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في هذه الحالات، بشرط موافقة الدول المعنية على الإجراء               

 .الأخير

 عليها مجموعة العمل المكلفة     وبهـذا الصدد لا تقتصر اللجنة الفرعية على المستندات التي تعرضها          

بالـشكاوى، فمن حقها أن تطلع على المعلومات الأخرى ذات الصلة وهذا الأمر يترك لتقدير اللجنة                

، وتراعي اللجنة   ١٥٠٣الفـرعية وفقـا لأحكـام الفقرة الخامسة من قرار المجلس الاقتصادي رقم              

 من طرف الأفراد قد تم بشأنها استنفاذ        الفرعية في جميع الحالات السابقة أن تكون البلاغات المقدمة        

كافـة طرق الطعن الداخلية، وألا تكون قد خضعت من قبل لأي إجراء من إجراءات الرقابة سواء                 

 )٨٨:ص] (١٨ [.على مستوى أجهزة الأمم المتحدة، أو على مستوى المؤسسات المتخصصة الدولية



 ٥٥

 خبيرا موزعين كما    ٢٦ريجيا ليصل إلى     خبيرا، ثم ازداد العدد تد     ١٢كانـت في البداية مؤلفة من       

 :يلي

  من إفريقيا٦

 . من آسيا٦

  من دول أمريكا اللاتينية ٥

 من أوربا الشرقية٣

 من دول أوربا الغربية ودول أخرى ٦

ولكـل عـضو عضو مناوب واحد يستوفي هو أيضا المعايير كخبير، ويعمل الأعضاء والأعضاء               

م كممثلين للدول، وينتخب نصف الأعضاء والأعضاء       المـناوبون بصفتهم الشخصية، وليس بصفته     

 . سنوات٤المناوبين لهم، إن وجدوا، كل سنتين، ويعمل كل منهم لمدة 

قرر المجلس أن تجتمع اللجنة الفرعية على       ١٩٥٣ أوت   ٣٠المؤرخ في   )١٦-د(أ٥٠٢   وفي القرار 

 .  أسابيع٣الأقل مرة في السنة لمدة 

 ـ     ، عقدت الدورات    ١٩٧٥   وفـي عام      ١٩٧٦ المقررة في    ٣٩سنويا في جنيف، غير أن الدورة ال

ويحضر دورات اللجنة   )٣٩:ص] (٣٩ [. بـسبب الوضع المالي للأمم المتحدة      ١٩٧٧أجلـت إلـى عـام       

الفـرعية، إضافة إلى الأعضاء والأعضاء المناوبين، مراقبون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء             

ة، والوكالات المتخصصة، وغيرها من المنظمات      فـي الأمـم المـتحدة، ومن هيئات الأمم المتحد         

 [.الحكومـية الدولية، وحركات التحرير الوطني والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري           

 )٤٠:ص] (٣٨

   وللجـنة الفـرعية ثلاثـة فـرق عمل تابعة لها تجتمع على نحو منتظم قبل انعقاد كل دورة من                   

الفريق العامل المعني بالرسائل، الفريق العامل المعني       :هيدوراتهـا لمساعدتها في بعض مهامها و      

 .بالسكان الأصليين، والفريق العامل المعني بالرق

 الفريق العامل المعني بالرسائل:١,١,٤,٢,١

١٥٠٣ خـول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية تعيين هذا الفريق العامل، في القرار          

للنظر في جميع الرسائل، بما فيها ردود الحكومات عليها،         "،  ١٩٧٠ ماي   ٢٧المـؤرخ في    )٤٨-د(

، بغية  ١٩٥٩جويلية  ٣٠المؤرخ في   ) ٢٨-د(٧٢٨التـي يتلقاها الأمين العام بموجب قرار المجلس         

اسـترعاء نظر اللجنة الفرعية إلى تلك الرسائل، والى ردود الحكومات عليها، إذا كانت ثمة ردود،                

من الانتهاكات الجسيمة والثابت بصورة موثوق بها لحقوق الإنسان         التـي يبدو أنها تكشف عن نمط        

   ] ٤٠ [".والحريات الأساسية في نطاق اختصاص اللجنة الفرعية



 ٥٦

ويجـتمع الفـريق العامل المؤلف من عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لا يزيد على خمسة مرة في                  

 .رعية مباشرة أيام على الأكثر قبل انعقاد دورة اللجنة الف١٠السنة لمدة 

     العامل المعني بالسكان الأصليينالفريق:٢,١,٤,٢,١

/١٩٨٢تنـشئ اللجنة كل سنة بمقتضى التفويض الوارد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي              

، فريقا عاملا معنيا بالسكان الأصليين، تتمثل ولايته في استعراض          ١٩٨٢ ماي   ٧ المـؤرخ في     ٣٤

وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، وفي        الـتطورات المـتعلقة بتعزيـز       

وفي هذا الصدد يدرس الفريق العالم المعلومات       .صـياغة معاييـر جديدة لحقوق السكان الأصليين       

والتعلـيقات التـي يطلـبها الأمـين العام سنويا من الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات               

لمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لا سيما تلك المعنية          الحكومية الدولية والإقليمية وا   

 .بالسكان الأصليين، فيقوم بتحليل هذه المواد ويقدم تقريه إلى اللجنة الفرعية

   والفـريق العامل مكلف بإيلاء اهتمام خاص لتطوير المعايير المتعلقة بحقوق السكان الأصليين،             

الاختلاف معا في حالات وأماني السكان الأصليين في شتى أرجاء          آخذا في اعتباره، أوجه التشابه و     

 إعداد إعلان بشأن حقوق السكان      ١٩٨٥العـالم، وتحقـيقا لهـذه الغايـة درس الفريق العامل عام             

 .الأصليين ثم عرض على الجمعية العامة لتعتمده

سة أيام قبل انعقاد     ويجـتمع الفريق العامل المكون من خمس أعضاء من اللجنة الفرعية، لمدة خم            

 )٤١:ص] (39[.   دورة اللجنة الفرعية مباشرة

 الفريق العامل المعني بالرق :٣,١,٤,٢,١

، ١٩٧٤ أوت   ٢١المؤرخ في   ) ٢٧-د(١١أنـشئ هذا الفريق العامل بمقتضى قرار اللجنة الفرعية          

 .وجدد سنويا

يق بجميع ممارساتها   استعراض التطورات في ميدان الرق وتجارة الرق      "    وتتمـثل ولايـته فـي     

ومظاهـرها، بمـا فـي ذلـك ممارسـات الفصل العنصري والاستعمار الشبيهة بالرق والاتجار                

، والاتفاقية  ١٩٢٦بالأشـخاص واستغلال دعارة الغير، كما هي محددة في الاتفاقية الخاصة بالرق             

، واتفاقية  ١٩٥٦م  التكميلـية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعا          

 ." ١٩٤٩حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 

ويجتمع الفريق المذكور   .ويتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء من اللجنة الفرعية يعينهم رئيسها          

                                  )٤٢:ص] (٣٩[ .لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية مباشرة

 
  اللجان الخاصة للجنة وفرق العمل:٢,٤,٢,١



 ٥٧

   

 حتى تتمكن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إنجاز المهام المسندة إليها في مجال الرقابة                   

جتماعي على احترام حقوق الإنسان، و خاصة من الناحية الإجرائية رخص المجلس الاقتصادي والا            

للجـنة حق إنشاء لجان خاصة وفرق عمل خاصة مؤلفة من خبراء حكوميين تسند إليهم مهمات في                 

 .مجال حقوق الإنسان

 
 اللجان الخاصة:١,٢,٤,٢,١

 
تقـوم لجـنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان ـ في بعض الأحيان ـ بإنشاء لجان خاصة لدراسة          

وتقديم تقرير عنها، ومن هذه اللجان ما هي ذات طبيعة          بعـض الحالات الواردة في جدول أعمالها        

 ١٩٤٧مؤقـتة تـزول بانـتهاء المهمة التي أسندت إليها، مثل اللجنة الخاصة التي تم تكوينها سنة                  

 .لإعداد مشروع أولي لإعلان دولي لحقوق الإنسان

التقارير مثل لجنة   ) ثلاث سنوات   (   وقـد يكـون لـبعض هذه اللجان الخاصة طبيعة شبه دائمة             

، من ممثلي ستة دول أعضاء لدراسة       ١٩٦١الدوريـة حول حقوق الإنسان التي أنشأتها اللجنة سنة          

 وتقدم تقرير عن نتائج أعمالها      ١٩٥٩،  ١٩٥٨،  ١٩٥٧التقارير التي تقدمت بها الدول عن سنوات        

 .١٩٦٢إلى اللجنة في دورتها الثامنة عشرة سنة 

 

 فرق العمل:٢,٢,٤,٢,١

ن هذه المجموعات من خبراء غير حكوميين، أو خبراء معينين بصفتهم الشخصية للقيام              تتكو       

بمهمـات خاصـة تتجاوز المسائل المحددة في جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقد    

 : قامت اللجنة بإنشاء عدة مجموعات، نشير إلى أهمها

  الإنسان في جنوب إفريقيافريق الخبراء العامل المخصص لحقوق: ١,٢,٢,٤,٢,١

المؤرخ في  ) ٢٣-د(٢   أنشئ هذا الفريق العامل بمقتضى قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان            

، وكانـت ولايـته الأصلية هي التحقيق في تهم تعذيب وإساءة معاملة السجناء أو               ١٩٦٧مـارس   ٢

ا، وقد مدت هذه الولاية     المعتقلـيــــن أو الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة في جنوب إفريقي         

ووسـعت فــيما بعـد بموجب قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي                

 طلبت الجمعية   ١٩٧٩ نوفمبر   ١٥المؤرخ في   ٣٤/٢٤والاجتماعـي والجمعـية العامة، ففي القرار        

دراسة الطرق  العامـة إلى فريق الخبــراء العامل المخصص لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا،             



 ٥٨

والوسائل الكفيلة بتنفيــذ الصكوك الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، بما في             

 .ذلك إنشاء المحكمة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية

   

، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفريق      ١٩٨٠ماي  ٢المؤرخ في   ١٩٨٠/٣٣ وفي القرار       

صـلة دراسـة حالة العمال الأفارقة في جنوب إفريقيا، حيث تواصل التشريعات             العامـل إلـى موا    

 .حرمانهم من الحقوق النقابية الكاملة والمتكافئة

، قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن        ١٩٨٣ فبراير   ١٨المؤرخ في   ١٩٨٣/٩وفي القرار   

هك حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا      يستمر الفريق العامل في دراسة السياسات والممارسات التي تنت        

وناميبـيا، واضعا في اعتباره أثار الفصل العنصري على النساء والأطفال السود، واستنتج الفريق              

 ".الآثار الإجرامية للفصل العنصري تضاهي سياسة أشبه بالإبادة الجماعية"العامل بأن 

    

اللجنة علما بدراسات الفريق    ، أحاطت   ١٩٨٦فبراير  ٢٨المـؤرخ في    ١٩٨٦/٤وفـي القـرار         

العامـل واستنتاجاته حول العلاقة بين الفصل العنصري والإبادة الجماعية، الواردة في تقريره عن              

 .هذا الموضوع، وطلبت إلى الفريق العامل أن يستمر في تحرياته بهذا الشأن

   

سبوعين، بالإضافة إلى   ويعقـد الفريق العامل في العادة دورتين في السنة، تستغرق كل منهما أ                

ذلك يقوم مرة واحدة كل سنتين بزيارة دول المواجهة لفترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع بجمع                 

المعلـومات مـن الأفـراد الذين غادروا جنوب إفريقيا أو ناميبيا منذ فترة قصيرة، وفي السنوات                 

 جلسات استماع خارج إطار هذه      الأخيـرة قـام الفـريق العامل بإيفاد رئيسه أو أحد أعضائه لعقد            

 )٣٤-٣٣:ص ص] (٤١ [.الزيارات الدورية

  الفريق العامل في الشرق الأوسط :٢,٢,٢,٤,٢,١

، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك إسرائيل لاتفاقية        ١٩٦٩مارس  ٤شـكلته اللجنة في         

تي تحتلها إسرائيل   ، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب في الأراضي ال        ١٩٤٩جنـيف لسنة    

وهو نفس الفريق   –ومتـبعة العمليات الحربية في الشرق الأوسط، كما يقوم الفريق العامل، هذا             

الـذي كلف بإجراء تحقيق في إفريقيا الجنوبية، يتلقى البلاغات، والاستماع إلى الشهود وتطبيق              

 .كل إجراء من شأنه أن يساعد في عمل تقرير إلى اللجنة

 ريق العامل حول الشيليالف:٣,٢,٢,٤,٢,١



 ٥٩

 ـ     ، ويتكون من خمسة أعضاء معينين بصفة       ١٩٧٥ فبراير   ٢٧م إنـشاء هـذا الفريق في        ت

شخصية لإجراء تحقيق ميداني حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيلي، وعلى الرغم من رفض              

لمتحدة الحكـومة المعنـية الـتعامل مع الفريق العامل، إلا أنه لأول مرة في تاريخ لجنة الأمم ا                

لحقوق الإنسان، تقبل حكومة باستقبال جهاز دولي، للقيام بإجراءات التحقيق في انتهاكات حقوق             

 . الإنسان فوق أراضيها

  والواقع أن عمل اللجان الفرعية التابعة للجنة حقوق الإنسان لا يثير اعتراضات من طرف الدول               

سائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلا      عـندما يتعلق الأمر بقيام هذه الأجهزة ببحث ودراسة الم         

أن المشكلة تثور عندما تقوم مجموعة الخبراء الخاصة بعملها كجهاز للتحقيق في الشكاوى المتعلقة              

بحقـوق الإنسان، الأمر الذي دفع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار يقضي بضرورة               

نية، حتى يمارس جهاز التحقيق عمله داخل إقليم تلك         الحـصول علـى الموافقة المسبقة للدول المع       

 .الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 الدور المتزايد للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها



 ٦٠

 

 أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:١,٢

 
ن بتعزيز وحماية هذه الحقوق هو أمر مؤكد         إن اختـصاص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسا            

ولا يقـبل الجـدل، و السنوات التي تلت إنشاءها، وحتى الآن، تشهد على أن جهود اللجنة العالمية                  

تعمـل على إخراج الآمال والتطلعات إلى حيز الحقيقة الواقعة، حيث قامت اللجنة بإرساء المعايير               

إنجاز الدراسات والبحوث والخدمات الاستشارية في      المـرجعية المـتعلقة بحقوق الإنسان، كما تم         

إطـار نـشاطاتها التعزيزية، ومع ضغط دول عدم الانحياز إثر تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في                

جـنوب إفـريقيا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراريه             

 واللذين  ١٥٠٣و  ١٢٣٥مـسميين بآليتي     وال ١٩٧٠ لعـام    ١٥٠٣ و   ١٩٦٧ لعـام    ١٢٣٥رقمـي   

بمقتـضاهما خـول للجـنة فحـص المراسلات التي تشير إلى انتهاكات جسيمة ومتواصلة لحقوق                

 .الإنسان، وتم قبول المراسلات غير الحكومية أيضا مع فحصها بطريقة سرية

   

حتلال الأجنبي  وتطـور العمل بهاتين الآليتين ليشمل حالات خارج نطاق التمييز العنصري والا               

وحـالات انـتهاك حقـوق الإنسان بدول معينة، ثم أدخلت اللجنة ما سمي الآليات الموضوعية ليتم                 

 .فحص موضوعات بعينها مثل موضوعات الاختفاء القسري أو التعذيب

   

 مع إنشاء مجموعة العمل الخاصة      ١٩٨٥ لقـد بـدأ العمـل بهذه الآلية الموضوعية في عام                 

قـسرى أو غير الإرادي، وتمثل عمل اللجنة النابع من السلطات المخولة عبر قراري              بالاخـتفاء ال  

 في القيام بدراسات وتقديم تقارير وهو ما اعتبر تقدما عما كان في الماضي بالرغم               ١٥٠٣ و ١٢٣٥

 :من عدم وجود آلية جبرية للتنفيذ للتأكيد على حماية الحقوق المنتهكة وهذا ما سنتناوله فيما يأتي

 

 

 

 
 إرساء المعايير المرجعيةقيام اللجنة بمهمة :١,١,٢

    



 ٦١

، وعقب المناقشات   ١٩٤٧فيفري  ١٠ جانفي إلى    ٢٧عقدت اللجنة دورتها الأولى في الفترة من            

العامـة حـول مـضمون وشكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة أن تتولى رئيستها                

ساعدة الأمانة العامة، مهمة صياغة مشروع أولي للشرعة        بالاشتراك مع نائب الرئيس والمقرر وبم     

الدولية لحقوق الإنسان لتقديمه إلى اللجنة في دورتها الثانية، بيد أن هذا القرار كان مثارا للانتقاد في                

المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساس انه لم يتضمن النص على توزيع جغرافي عادل مناسب              

 . الصياغة غير الرسميفيما يتعلق بأعضاء فريق

د ـ  (٣٦وبناءا على طلب رئيسة اللجنة قام المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في القرار 

، بتغيير الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع الشرعة الدولية لحقوق         ١٩٤٧ مارس   ٢٨المؤرخ في   )٤

الوثيقة، وأحاط علما مع    الإنـسان، وطلـب إلى الأمانة العامة أن تعد موجزا مدعما بالوثائق لهذه              

المـوافقة بالبيان الذي أدلت به رئيسة اللجنة عن اعتزامها تعيين لجنة رسمية للصياغة، تتألف من                

أعـضاء مـن لجـنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتألف من ثماني دول تم اختيارها مع المراعاة                  

د مشروع أولي للشرعة الدولية     الواجـبة للـتوزيع الجغرافـي العادل،ودعا لجنة الصياغة إلى إعدا          

رأى أحدهما أن يتخذ المشروع شكل إعلان، ويرى        :لحقـوق الإنسان ظهر في لجنة الصياغة رأيان       

الآخـر أن يـتخذ شكل اتفاقية، غير أنه تم الاتفاق بين من يحبذون شكل الإعلان على ضرورة أن                   

حقوق وتم الاتفاق أيضا بين من      تـرفق به أو تليه اتفاقية أو اتفاقيات بشأن مجموعات محددة من ال            

يحـبذون الاتفاقـية على أن تقوم الجمعية العامة في توصيتها للدول الأعضاء بشأن الاتفاقية بتقديم                

إعـلان أوسـع مـضمونا وأعم صياغة وعلى ذلك قررت لجنة الصياغة أن تحاول إعداد وثيقتين                 

لإنسان، والأخرى في شكل    إحـداهما فـي شكل إعلان ينص على مبادئ أو معايير عامة لحقوق ا             

اتفاقـية تـنص علـى حقـوق معينة وعلى حدود أو قيود التمتع بها، وقامت لجنة الصياغة بإعداد                   

مشاريع لإعلان دولي لحقوق الإنسان، ومشاريع مواد لاتفاقية دولية لحقوق الإنسان، ونظرت لجنة             

وق الإنسان خلال دورتها الثانية    الـصياغة أيضا في مسألة التنفيذ، وقد قامت لجنة الأمم المتحدة لحق           

 بصياغة مشروع لحقوق الإنسان ومشروع عهد       ١٩٤٧ ديسمبر   ١٧ إلى ٢المعقـودة في جنيف من      

ص ] (٤٢ [.خـاص بحقوق الإنسان، ثم إحالتهما إلى الحكومات لتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأنها           

 )١٠٢-١٠١:ص

 

 
  اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:١,١,١,٢

   



 ٦٢

 طالما اعتبر نموذجا في مجاله،      ١٩٤٨ إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام              

، ونوقش في إطار    ١٩٤٨ ديسمبر   ١٠حـيث أقر الإعلان في شكل توصية عن الجمعية العامة في            

، وقد   من الميثاق  ٦٨لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي شكلت لهذا الغرض تطبيقا لنص المادة             

وغابت دولتين . دولـة لصالح الإعلان وامتنعت ثماني دول ولم تصوت أية دولة ضده       ٤٨صـوتت   

والإعلان بالمعنى الضيق كان يراد منه في البداية أن يكون الفصل الأول من              .عن عملية التصويت  

 )٦٨: ص] (٤٣ [.مجموع متكامل يهدف إلى بناء قانون دولي يتضمن اتفاقية وعددا من التدابير التطبيقية

   

إن صـياغة الإعـلان قد أخذت وقتا طويلا، فالمشروع الأول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان                   

 الذي اعتبر لهذا السبب أحد آباء الإعلان ،رغم أنه منذ البداية تم استبعاد              René.CASSINصاغه  

مثالية " أجل تحقيق    أيـة إحالـة لأصول حقوق الإنسان ،وأية محاولة لتعريف هذا المفهوم وذلك من             

 )١٤١: ص] (٣٨[". عملية

 

   وقـد أدخلت بعض التعديلات تحت تأثير كل من المملكة المتحدة والصين، إلا أن الجدل الأكثر                

أهمـية ثـار بـشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فرأى الاتحاد السوفيتي ودول أوربا               

لقيام بأعمال ايجابية، بينما رأى ممثلو الدول الغربية فيها         الشرقية فيها التزامات تفرض على الدول ا      

مجـرد رخـص، وهـو ما يفسر النصيب الأكبر الذي نالته الحقوق الفردية والجماعية في النص                 

 .النهائي

  

ولقـد قـام بـصياغة الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان ممثلو دول من شتى الأنظمة السياسية                    

الثقافية والقانونية والفلسفية، ولذلك فهو بمثابة نتاج للتراث المشترك         والاقتـصادية والاجتماعـية و    

 .للشعوب وجزء منه

ومـن الجوانب الخارقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه قد أثبت في واقع الأمر قابليته العالمية                

ي الأمم  وحيث أن عدد الدول الأعضاء الأصليين ف      . للتطبـيق وأهميته بالنسبة للجنس البشري ككل      

 دولة، فقد وجدت شعوب الدول الناشئة تعبيرا عن نفسها          ١٩١ قد زاد ليصبح     ٥٤المـتحدة الـبالغ     

وتطلعاتهـا فـي كلمـات الإعلان العالمي، الذي أصبح بحق معيار الإنجاز لجميع أعضاء الأسرة                

 .البشرية
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قوق الإنسان وإنما    ولم يبحث واضعو مشروع الإعلان العالمي عن حد أدنى مشترك لاحترام ح               

طلـبوا فـي الواقع إلى المجتمع العالمي قبول معايير أداء في هذا الميدان كانت عالية آنذاك وظلت                  

حتـى فـي الـوقت الراهن، في كثير من جوانبها، تمثل الأهداف التي يتعين أن تصل إليها الأمم                   

انبثاقا لمطلب العدالة العميق    وهكذا يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       .المـتحدة فـي أيامنا هذه     

الجذور الذي يتطلع إليه شعوب العالم وأداة أساسية لتشكيل مجتمعاتها، وهو يشكل الأساس للتضامن              

 )١٤: ص] (٤٤ [.المشترك مع شعوب شقيقة في أجزاء أخرى من العالم

 

    

ييز بسبب   مادة، تضمنت بنوده حق كل إنسان دون ما تم         ٣٠والإعـلان العالمـي يحتوي على           

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو النوع في الحماية القانونية واللجوء للمحاكم العادلة                 

وحـرية التنقل واختيار محل إقامته وحقه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده                   

 حرية الفكر والعقيدة وحقـه فـي الـتماس ملجـأ في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد وحقه في     

والتمـتع بحرية الرأي والتعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وحقه في المشاركة             

. فـي إدارة شـؤون بـلاده وفي الحياة الثقافية وحقه في الضمان الاجتماعي والعمل بشروط عادلة                

 الأفراد للتعذيب والمعاملة    وحـرم الإعلان العالمي الرق وتجارة الرقيق والاستعباد وحظر إخضاع         

 .غير الإنسانية والحاطة بالكرامة وحظر الاعتقال أو النفي التعسفي

   

 وهـناك وجه شبه كبير بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات حقوق الإنسان الداخلية                  

 le Bill of ، و قانون الحقوقLa Magna Carta Libertatum / 1215مـثل الميـثاق الأعظم  

Rights / 1689  والإعلان الأمريكي لحقوق ١٧٨٩فـي انجلترا،والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان،

 )٨٣: ص] (٤٥ [.١٧٧٦الإنسان 

 : أما بصدد القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلقد ظهر فريقان

عن نوايا وتطلعات الأسرة    يري أنه يفتقر للقوة القانونية إما لاعتباره مجرد إعلان          : الفـريق الأول  

الدولـية صـوب تحديـد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبحيث لا يكون له إلا قيمة معنوية ولا                  

يـرتب أي التزام دولي، وإما لصدوره عن الجمعية العامة في شكل توصية غير ملزمة قانونا، وإما                 

ه إلى اعتباره مجرد مثل أعلى      بانصراف إرادة لجنة الأمم لمتحدة لحقوق الإنسان التي قامت بوضع         

 .لما يجب أن تبلغه كافة الشعوب والأمم في مجال حقوق الإنسان
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يرى أن للإعلان قيمة قانونية تجد أساسها القانوني في قاعدة عرفية تقضي باحترام             :الفـريق الثاني  

م أكثر  حقـوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوجب توقيع العقاب على من يخالفها، وإن الإعلان ساه             

 من غيره في نشوء هذه 

 )٦٣: ص] (٤٦ [.القاعدة

    

ولـيس ثمـة شك في أن التاريخ الحقيقي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي يبدأ مع صدور                     

كمـا أن هـذا الأخير ساهم في تدعيم الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان هي من   .الإعـلان العالمـي   

لي المحفوظ للدولة وتخضع للمجال الدولي، مع ما يترتب على          المسائل التي تخرج عن النطاق الداخ     

 .  ذلك من إمكانية قيام المنظمة بعمل ما في هذا الشأن

   

ة على طريق تعزيز حماية حقوق      دم المتح م جانب الأ  منة الخطوة الأولى    باثمبن  كا نلاعلإإن ا      

 ـ  لدولية كافة التنظيمات ا   رتبعت ا المسالة،بة  ي الدولية المعن  تاقيذ تلاه عدد هائل من الاتفا     إ،  ناسالإن

 ـ لحقـوق الإ   ةالإقليمـي  قطة ونة  شر المبا هالصودا من أ  حق الإنسان وا  ون العالمي لحق  لإعلان، ا اسن

ي كمريي الأ لود التنظيم ال  وحقوقه،باستثناءسان  نت بالإ ق قانونية تعل  د لمـا وضعته من قواع     قطـلا ان

 .ودةد الإنسان بأشهر معوققلح يالمعل انلاع سبق صدور الإنلاعإالذي صدر في نطاقه 
 )٢٥: ص] (١٣ [

    

 : ورغم ذلك يؤخذ على الإعلان غلبة المفاهيم الغربية على صياغته، وهذا يرجع للأمور التالية    

 .أغلب شعوب إفريقيا وآسيا كانت محتلة في ذلك الوقت، هذا من ناحية أولى •

 كانت تسيطر عليهم المفاهيم الغربية لطبيعة       ومن ناحية ثانية، فإن ممثلي الدول غير الغربية        •

 .نشأتهم ودراستهم وتعلمهم في الغرب، أو في مؤسسات غربية في بلادهم

ومـن ناحية ثالثة، فإن ممثلي الإتحاد السوفيتي لم يشاركوا بصفة شاملة في المداولات ولم                •

لتعديلات، عامة  يمـنحوا أهمـية كبرى لعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقدموا با            

وخاصـة، وفيما بعض الاستثناءات فإن التعديلات لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف أغلبية              

أعـضاء اللجنة، وعلى العموم فإن التعديلات المقدمة من السوفييت وحلفائهم كانت موجهة             

 )٤٦: ص] (٤٧ [.لتدعيم عدة مبادئ تتماشى مع نظرتها الفلسفية والتاريخية والسياسية
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 إعداد مشروعي العهدين الدوليين: ١,٢٢,١,

   

 كـان للجمعـية العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص التشريعي، فضل تبني العهدين، دون                 

شك، إلا أن فضل إعدادهما، كما كان الحال بالنسبة للإعلان العالمي، يعود بالدرجة الأولى إلى               

 )٧٣: ص] (٣١[. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

 سعت اللجنة في هذا السياق للبحث عن وسائل للمساهمة في إضفاء التعزيز والصبغة المهنية               وقـد 

 . على إجراءات الأمم المتحدة لدفع حقوق الإنسان قدماً من خلال صياغة العهدين

   

 ولأن العهـدين كانـا وسـيظلان ثمرة جهود الأمم المتحدة في مجال الحماية الدولية لحقوق                     

لأنهما يهدفان إلى وضع نظام قانوني يحكم الجماعة الدولية بأسرها في المجالات التي             الإنـسان، و  

هذه الصفة مستمدة من عناصر كثيرة بالإضافة إلى        .تـنظمها أحكامهمـا، فإنهمـا يتصفان بالعالمية       

 .الإطار العالمي الذي تم إعدادهما فيه وهو الأمم المتحدة

و استقراء ديباجتيهما، وهما متطابقتان تقريبا،      :نيهما   إن صـياغة العهـدين تعكس عالمية مضمو       

يفـصح عـن صفتهما العالمية، كما يعكس الروح التي سيطرت على أعمالهما التحضيرية والاتجاه               

فالديباجتان لم ترددا فحسب المبادئ الواردة في كل من الميثاق والإعلان           .نحـو تأكـيد هذه الصفة     

ا نلحظ منهما إرساء التزامات محددة بالاعتراف بالكرامة        العالمـي بمـا يتسمان من عمومية، وإنم       

اللـصيقة والواجـبة لأي عضو من أعضاء العائلة البشرية وبحقوقهم المتساوية والمؤكدة في العمل               

 .على ضمانة الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان وحرياته

ي استخدمت في صياغة    والـصياغة التـي اسـتخدمت في هذين العهدين لا تتماثل مع تلك الت             

الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسان التي جاء فيها بأن الدول الأعضاء تتعهد بضمان الاحترام                

بل استخدمت عبارة الدول بدل الدول الأعضاء وهو يعني أنه          .العالمـي والفعـال لهذه الحقوق     

 )٧٩: ص] (٤٨ [.موجه إلى كافة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة

 

    

عليها التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين      " ومـن ناحـية أخرى نقرأ عبارة أن الدول               

وفقا لصياغة العهدين لا ينبع من      –ويعني هذا أن احترام حقوق الإنسان       ".لحقـوق الإنسان وحرياته   

وإنما أيضا من   مجرد تصرف انفرادي من جانب الدول المعنية كما هو الحال في الإعلان العالمي،              

فالعهدان لا يقنعان بمجرد موقف سلبي أي بمجرد        .خـلال عمل جماعي ومتناسق بين الدول جميعا       
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الامتـناع عـن انـتهاك الحقوق المنصوص عليها فيهما، وإنما يطالبان أيضا باتخاذ تدابير جماعية                

 .ايجابية نحو تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين للحقوق المذكورة

   

 ومن ناحية أخرى، فإنه يتضح من صياغة ديباجة العهدين أنهما قد تجاوزا الفرد منظورا إليه                    

، وهو ما يعني بسط الحماية على التجمعات        "كل أعضاء الجماعة البشرية   "فـي ذاتـه ليمـتدا إلى        

رد وهكذا لم يعد الإنسان منظورا إليه كف      .البـشرية كالأسرة والتجمعات العرقية والأقليات والشعوب      

موضـوعا بل أصبح الإنسان منظورا إليه في إطاره الاجتماعي محلا للحماية، مع أخذ الوسط الذي               

 .يحيا فيه بعين الاعتبار

    

ومـن ناحية ثالثة، فإن الإجراءات المنصوص عليها لتعديل هذين العهدين تعكس مدى سيطرة                   

لخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص     من العهد ا  ٢٩/٢فالمادة  .الأمـم المتحدة على عملية التعديل     

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول    :"علـى ما يلي   

 ".الأطراف في هذا العهد وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها 

   

يمكن أن تتحكم   ) افا في العهد  وهي تضم دولا ليست أطر    ( يـستنتج من ذلك أن الجمعية العامة            

 يمكن  -على ندرة هذا الفرض   –فـي مصيرها، كما أن دولا أخرى ليست أعضاء في الأمم المتحدة             

ولا يمكن تفسير هذا وذاك إلا بالقول أن هذين العهدين هما           .أن تـسمح بدخول التعديلات حيز التنفيذ      

المتحدة دون غيرهم كما أنها لا تخص       من الوثائق ذات الاتجاه العالمي التي لا تخص أعضاء الأمم           

 أطراف هذه الوثائق دون غيرهم، وإنما تخص المجتمع الدولي

 )٨٠: ص] (٤٨[.  برمته

 
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي :١,٢,١,١,٢

   

 يمـثل هـذا العهـد الاتفاقية الدولية الرئيسية التي استهدفت بل عملت على تكريس وإكساب                     

حقـوق الـواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صفة الإلزام القانوني وقد عملت لجنة الأمم                ال

، ١٩٥٤المـتحدة لحقوق الإنسان على صياغة العهد ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام               

 في وليبدأ سريان تطبيقه ) ١٢-د ) ( ٢٢٠٠( بموجب القرار رقم    ١٩٦٦التـي لـم تعتمده إلا عام        

  وذلك بعد انضمام أو التصديق الخامس والثلاثين، ١٩٧٦ مارس من عام ٢٣
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حق تقرير           ) ١( وأكـدت المـادة          

المـصير حـق عالمـي ولجمـيع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها                 

دون إخلال عن الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على  ومـواردها الطبيعـية     

 .مبادئ المنفعة المشتركة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الحق في           ) ٢٧-٦( وتوفـر المواد من     

لحق، ولا يجوز   لكـل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا ا           ) " ٦المـادة   ( الحـياة   

ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية          . حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي      

وتنص مواد العهد على مساواة الناس أمام القضاء وعلى          ). ٧المادة  (ولا إنسانية أو مهنية بالكرامة      

 أثر رجعيضمان الإجراءات الجنائية والمدنية وتحظر تطبيق التشريع الجنائي ب

 على أنه لكل فرد مقيم      ١٢وحـول حرية الإقامة والنقل والسفر، فقد أكدت المادة           ) ١٥المـادة    ( 

بـصفة قانونـية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك                   

 .الإقليم

   

يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي      وكذلك لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما فيه ذلك بلاده ولا                  

 .من حق الدخول إلى بلاده

على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق، عند النظر في             ) ١٤(وأكدت المادة   

أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنية                

 . وحيادية قائمة استنادا على القانونبواسطة محكمة مختصة و مستقلة

    

 على أن لكل فرد حق في اتخاذ الآراء         ١٩وفـي مجال حرية الرأي والتعبير فقد أكدت المادة               

دون تـدخل ولكـل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو                  

 الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة         الأفكـار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن         

 .وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

    

كما تعترف بحق الرجل والمرأة ابتداء من سن        ) ٢١المادة  (وتعترف المواد بحق التجمع السلمي          

ن الزوجين وعند التزوج    البلوغ بالزواج وتكوين الأسر وبمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بي         

، وتعترف بحق   )٢٤(وكذلك تدابير لحماية حقوق الأطفال      ). ٢٣المادة  (وإبـان إقامته ولدى انحلاله      
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المـواطن فـي أن يـشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن ينتخب وينتخب ضمن انتخابات حرة                  

ثنية أو الدينية أو اللغوية     على حقوق الأقليات الا   ) ٢٧(وتؤكد المادة   ). ٢٥المادة  (ونـزيهة ودورية    

 .التي قد تكون موجودة في أقاليم الدول الأطراف في العهد

    

 عضوا من مواطني    ١٨طريقة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي تضم        ) ٢٨(وأوضحت المادة       

الـدول الأطـراف في العهد ذو الصفات الأخلاقية العالية والمشهور باختصاصهم في ميدان حقوق               

. ن علـى أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية              الإنـسا 

 .وينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجباتهم بصفاتهم الشخصية

) ٣١المادة  (   ولا يجـوز أن تـضم اللجـنة أكثـر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة                  

مدة اللجنة أربع سنوات، والنصاب     . عضاءويراعـى عـند انـتخابهم التوزيع الجغرافي العادل للأ         

 . وتكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين٢/٣ عضوا أي ١٢القانوني 

 

وبموجب العهد ثمة آلية دولية تضمن مراقبة الامتثال الفعلي للحقوق المقررة في العهد، إذ تنظر                   

ول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها      اللجـنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير التي تقدمها الد         

وتأتي أهمية  . إعمـالا للحقـوق المقررة في هذا العهد، والعوامل والصعوبات التي تؤثر في تطبيقه             

  .العهد من كونه أداة قانونية ملزمة للدول الأطراف

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:٢,٢,١,١,٢

   

 هـذا العهـد أحد الاتفاقيتين الدوليتين الكبيرتين التي حولت الحقوق الواردة في الإعلان               يمـثل     

العالمـي لحقـوق الإنسان إلى قواعد ملزمة، وأعدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي كانت                

، ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم      ١٩٥٤عضوا آنذاك وذلك في عام      ) ١٨(تـضم فـي عضويتها      

 ـ ، وفي  )٢١-د) (٢٢٠٠( بموجب القرار رقم     ١٩٦٦تحدة التي لم تتمكن من اعتماده إلا في عام          الم

 وضع العهد محل التنفيذ وذلك بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام     ١٩٧٦الـثالث من جانفي عام      

 .الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

   

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواده         وتتطابق تقريبا ديباجة العهد        

إذ أكدت تلك   ) ٥،  ٣،  ١(مـع ديـباجة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواده           ) ٥،  ٣،  ١(

المـواد فـي الحـق فـي تقريـر المصير بوصفه من الحقوق العالمية ودعت إلى السعي لإعماله                   
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لرجال والنساء واشتمل على ضمانات عديدة ضد إهدار أي من          واحتـرامه، كمـا أكـدت بمساواة ا       

 .الحقوق أو الحريات الأساسية

   

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        ) ١٥-٦( وتشير المواد من        

وفي تكوين  ) ٧المادة  (وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية       ) ٦المـادة   (بالحـق فـي العمـل       

وفي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية        ) ٨المادة  (الـنقابات والانـضمام إلـيها       

وفـي توفيـر أكبـر قـدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة والأمهات والأطفال               ) ٩المـادة   (

وفي الصحة والتعليم   ) ١١المادة  (وفـي مستوى معيشي مقبول وكاف       ) ١٠المـادة   (والمـراهقين   

 ).١٥، ١٤، ١٣، ١٢المواد (اة الثقافية والحي

    

هـذا ويمكـن أن نقـسم حقـوق الإنسان التي سعى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية                     

 :والاجتماعية والثقافية إلى تعزيزها وحمايتها إلى ثلاث أنواع نوجزها باختصار، وفيما يلي

 .الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية •

ايـة الاجتماعية وفي مستوى معيشي لائق وفي بلوغ أعلى معايير يمكن            الحـق فـي الحم     •

 .تحقيقها من الصحة البدنية والعقلية

 الحق في التعليم والتمتع بمزايا الحرية الثقافية والتقدم العلمي •

ويـؤكد العهد على ضرورة وضع قوانين تضمن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تكون          

سبة للجميع أو أنها ستصبح كذلك، وضرورة وجود ضمانات من الدول تكفل إمكان التمتع              حقيقية بالن 

 .بهذه الحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز

    

 إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقا لأحكام هذا الجزء من               ١٦وتـشير المادة        

ا وعن التقدم المحرز عن طريق ضمان احترام        العهـد تقاريـر عـن التدابير التي تكون قد اتخذته          

 .الحقوق المعترف بها في هذا العهد

   

 وينص نظام تقديم التقارير الساري الآن على أن تقدم كل دولة طرف تقريرا أوليا في غضون                    

 ٥سـنتين مـن التصديق على العهد أو الانضمام إليه، ثم أن تقدم بعد ذلك تقارير على مراحل من                    

 .سنوات
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وينـتخب المجلـس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة في اقتراع سري من قائمة من أشخاص               

ترشـحهم الـدول الأطـراف في العهد وتراعي في ذلك مبادئ التوزيع الجغرافي المنصف وتمثيل         

 سنوات وتجري انتخابات    ٤مخـتلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وينتخب أعضاء اللجنة لمدة          

 .ين لنصف الأعضاءمرة كل سنت

 

وتعقـد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورة سنوية مدتها ثلاث أسابيع                 

 .في جنيف وعادة تكون الجلسات علنية وتصدر ملخصات بالمناقشات لتوزيعها على وسائل الإعلام

    

ماعية والثقافية بصورة مستمرة إلى تأكيد      ومن الأهمية أن يعمد دعاة الحقوق الاقتصادية والاجت            

أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق مترابطة لا تتجزأ فالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية              

والثقافية لا يعني أن هذه الحقوق أكثر أهمية من الحقوق المدنية والسياسية أو أنها منفصلة عنها، إذ                 

، على أن   ١٩٩٣مؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان في فيينا        أكد برنامج عمل فيينا الصادر عن ال      

جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويجب على المجتمع الدولي              " 

أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر               

يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الحاجيات الوطنية والإقليمية ومختلف          من التركيز وفي حين أنه      

الخلفـيات التاريخـية والثقافـية والدينية فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية                

والاقتــصادية والاجتماعــية والثقافــية، تعزيــز وحمايــة جمــيع حقــوق الإنــسان والحــريات 

 والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور        وأضـاف بـأن الديمقراطية    .الأساسـية 

مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير              

 .كته الكاملة في جميع جوانب حياتهنظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشار
 )٨: ص(]٤٩[

     

ؤتمر التأكيد على الحق في التنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية بوصفه               ويعـيد الم       

حقا عاما وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان هو الموضوع               

 )١٠: ص](٤٩ [.الرئيسي للتنمية
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  لحقوق الإنسانقيام اللجنة بالنشاطات التعزيزية: ٢,١,١,٢

 
 نظام التقارير الدورية عن حقوق الإنسان: ١,٢١,٢,١,

    

 بـناءا علـى توصـية مـن لجـنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتمد المجلس الاقتصادي                     

، بإنشاء نظام التقارير الدورية على      ١٩٥٦ أوت   ١٠المؤرخ في   )٢٢-د(ب٢٢٤والاجتماعي القرار   

م المتحدة وفي الوكالات المتخصصة أن تحيل       حقـوق الإنسان، وطلب من الدول الأعضاء في الأم        

إلـى الأمـين العام كل ثلاث سنوات تقريرا يصف التطورات والتقدم المحرز خلال الثلاث سنوات                

السابقة في ميدان حقوق الإنسان، والتدابير المتخذة للحفاظ على الحرية الإنسانية في منطقة البلد ذاته               

ذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، على أن يتناول التقرير        وفـي الأقالـيم غيـر المتمتعة بالحكم ال        

 .الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير

، عدل المجلس نظام تقديم التقارير      ١٩٦٥ جويلية   ٢٨المؤرخ في   )٣٩-د(ج١٠٧٤  وفـي القـرار     

سنوي وإنما من خلال دورة مداها ثلاث سنوات،        بحـيث طلـب تقـديم المعلومات لا على أساس           

 :موزعة زمنيا كما يلي

 .حول الحقوق المدنية والسياسية:أـ السنة الأولى

 .حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:ب ـ السنة الثانية

 .حول حرية الإعلام:ج ـ السنة الثالثة

    

لومات الواردة من الدول الأعضاء والوكالات      ورجـا المجلـس مـن الأمين العام أن يقدم المع              

المتخصصة عملا بمنطوق القرار كله، مع فهرس بحسب المواضيع والبلدان إلى لجنة الأمم المتحدة              

وطلب أيضا من   .لحقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات          

لفرعية الملاحظات الواردة من المنظمات غير الحكومية       الأمـين العـام أن يتـيح للجنتين وللجنة ا         

 .وكذلك أية تعليقات تبديها الدول الأعضاء المعنية

   

 وطلـب المجلس من اللجنة الفرعية أن تضطلع بدراسة أولية للمواد الواردة، وأن تقدم تقريرا                   

حظاتها كي تنظرها اللجنة،    عـنها إلـى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن تقدم تعليقاتها وملا            

ودعـيت لجـنة مركز المرأة إلى إبلاغ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعليقاتها وبأية توصيات     

 .ترغب في إبدائها
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وعلـى الرغم من أن هذه الإصلاحات حركت نظام التقارير بحيث تزايد عدد الدول التي تتقدم                    

دراسة التقارير إلى التوجيهات الايجابية نحو الاهتمام       بالتقاريـر المطلـوبة مـنها، كمـا أفـضت           

بالمـصلحة الدولية المشتركة فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلا أن اللجنة كانت تتحفظ في نقد مساهمة                

الدول في تقديم التقارير وتكتفي بالتركيز حول النتائج المتحصل عليها والعقبات التي تواجه الدول،              

ذلها في مجال حقوق الإنسان لذا اقتصر نشاط اللجنة ـ في نظام التقارير  والمجهـودات التي يجب ب 

وعدم اتخاذ أي قرار هام حول أي       .ــ علـى صـياغة الملاحظات والتوصيات ذات الطابع العام          

 )٨٥: ص](١٨ [.وضعية خاصة

    

ت منتظمة   وبعـد أن قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة التقارير الدورية في فترا                 

، ١٩٧٧، أرجأت النظر في المسألة في دورتها الثالثة والثلاثين في عام          ١٩٧٧الى  ١٩٥٧مـن عام    

١٩٨٠ ديسمبر   ١٧المؤرخ في   ٣٥/٢٠٩وفي عدة دورات تالية، وقررت الجمعية العامة في القرار          

ذات فائدة  ، إنهـاء بعض الأنشطة التي رأى الأمين العام أن عهدها تقادم أو أنها عديمة الجدوى أو                  

ضـئيلة، وكـان من بينها نظام التقارير الدورية عن حقوق الإنسان، وأيدت اللجنة ذلك في مقررها                 

 )٧٥١: ص](٤١ [.١٩٨١مارس ٣١المؤرخ في )٣٧د ـ(١٠

 

 
 الاستشارية في مجال حقوق الإنسانالخدمات : ٢,٢,١,١,٢

    

الأمم المتحدة لحقوق   ، طلبت لجنة    ١٩٨٦ مارس   ١٣ المـؤرخ في     ١٩٨٦/٥٨فـي القـرار          

الإنـسان من الأمين العام أن يقدم إليها المعلومات ذات الصلة عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به                  

صـندوق استئمان محتمل يعنى بالخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، وطريقة سير عمله              

ار، أشير إلى أن إنشاء وتشغيل      فـي حالـة إنشائه، وفي تقرير الأمين العام، الذي قدم وفقا لهذا القر             

 .مثل هذا الصندوق الاستئماني من شأنه توسيع نطاق برنامج الخدمات الاستشارية

   

 طلبت اللجنة من الأمين العام أن يقوم،    ١٩٨٧مارس١٠، المؤرخ في    ٤٩٧/٨٧ وفـي القـرار         

وق للتبرعات من أجل    وفقـا للـنظام المالـي، والقـواعد المالية للأمم المتحدة، بإنشاء وإدارة صند             

الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، وشددت على أن الهدف من إنشاء              
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الصندوق الاستئماني هو توفير دعم مالي إضافي للأنشطة العملية التي ترتكز على تنفيذ الاتفاقيات               

 الأمم المتحدة أو الوكالات     الدولـية والـصكوك الأخـرى المـتعلقة بحقوق الإنسان التي أصدرتها           

 .المتخصصة أو المنظمات الإقليمية

   وأذنـت اللجـنة للأمـين العام أن يتلقى تبرعات من أجل الصندوق من الحكومات والمنظمات                

الحكومـية والمنظمات غير الحكومية ومن الأفراد الذين يمكنهم أن يقدموا مثل هذه التبرعات، وأن               

ت أو نـداءات للتبرع وفقا لما يراه ملائما، وطلبت إلى كافة            يلـتمس تبـرعات وأن يـوجه طلـبا        

الحكـومات والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأفراد أن ينظروا في تقديم تبرعات             

للصندوق، كما شجعت الحكومات التي تحتاج إلى المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان على أن               

 . هذا الميدانتستفيد من خدمات الخبراء في

 ٢٩ المؤرخ في    ١٩٨٧/١٤٧بعـد أن أيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار اللجنة في مقرره            

، أنشأ الأمين العام صندوق التبرعات للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان            ١٩٨٧ماي  

 )٨١٣: ص](٤١ [.حقوق الإنسان

 

 في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية       لقـد تـم إعطاء دفعة كبيرة لجهود الأمم المتحدة         

والإعـلام، القـيام مؤخـرا بإنـشاء صندوق طوعي للخدمات الاستشارية، تسلم بالفعل مساعدتين               

 )١٦: ص](٤٤[. كبيرتين، من حكومتي كندا والنرويج

 

   

لخدمات  ومـنذ بدايـة التسعينات، وضعت اللجنة ضمن اهتماماتها ضرورة استفادة الدول من ا                 

الاستـشارية والمـساعدات التقنية، حول ترقية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وخاصة            

الحـق في التنمية والحق في ضمان الحد الأدنى للمستوى المعيشي، وحول حماية الأقليات والسكان               

 .الأصليين، وحول حماية حقوق الأطفال وحقوق النساء

ن خدمات الخبراء الاستشارية في إطار البرنامج سوى عدد قليل من           فمـن فتـرة قريبة، لم ينتفع م       

الحكـومات، إلا أن الطلـب على هذه الخدمات ازداد في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، قبل                 

، تلقـت حكومـتان مـشورة فيما يتعلق بالانتخابات والقوانين الانتخابية والإجراءات             ١٩٧٠عـام   

حكومات أخرى المساعدة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، وفي الفترة من          والتقنـيات، بينما استخدمت     

، قدم الأمين العام، بناءا على طلب حكومة الكاميرون، خدمات خبير لتقديم المشورة             ١٩٧١و١٩٧٠

فـيما يتعلق بتعزيز مشاركة النساء في الشؤون الوطنية وفي التنمية، مع التركيز بوجه خاص على                
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عن ١٩٨٣/٣٣وبعد أن أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها           التنمـية الاجتماعية،    

أنها ترى أن الأمم المتحدة يجب أن تكون مستعدة للنظر في تقديم المساعدة إلى أي دولة خارجة من                  

فتـرة انتهاكات حقوق الإنسان، إذا طلبت تلك الدولة ذلك، وقد قدمت هذه المساعدة إلى بلدان عديدة                 

، قام خبيران في الدساتير عينهما الأمين العام        ١٩٨٢في عام   :لوضع، فعلى سبيل المثال   فـي هـذا ا    

بـناءا علـى طلب غينيا الاستوائية بمهمة لمساعدة اللجنة الوطنية في هذا البلد على صياغة دستور           

، أرسل الأمين العام خبراء إلى أوغندا بناءا على طلب الحكومة المساعدة في             ١٩٨٣جديـد، وفـي     

دة النظر في التشريعات وتدريب العاملين في المكتبات القانونية والكتبة القانونيين، والعاملين في             إعا

 .المؤسسات العقابية وضباط الشرطة

 طلبت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية ١٩٨٤أوت  ٢٩، المؤرخ في ١٩٨٤/١٩وفـي القـرار   

لقى معونة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن        الأقليات من الأمين العام أن يدعو الحكومات التي تت        

 :تبين احتياجاتها المحددة في المجالات التالية

 إنشاء كليات للحقوق أو تدعيمها  •

 إنشاء مكتبات قانونية مناسبة  •

 تدريب القضاة  •

 .صياغة نصوص قانونية تتفق وأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان •

 نشر جرائد رسمية للقوانين  •

 )٨١٤: ص](٤١[. المواد القانونية وتصنيفها بما فيها التشريعات وخلاصات أحكام المحاكمجمع 

•  

 دولة إلى   ٣٢ دولة إلى حاجتها إلى إنشاء أو تعزيز كليات الحقوق، و          ١٤وردا علـى ذلك، أشارت      

 دول إلى صياغة نصوص قانونية      ٩دولة إلى تدريب القضاة، و    ٢٠إنـشاء مكتبات قانونية مناسبة، و     

 دولة  ٢٠ دولة إلى نشر جرائد رسمية للقوانين و       ١٣ وأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، و      تتفق

 .إلى تصنيف المواد القانونية

، تشجع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان       ١٩٨٧مارس  ١٠المؤرخ في   ١٩٧٨/٣٧   وفـي القرار    

نسان وعلى سبيل المثال    الحكـومات علـى الاستفادة من الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإ           

 .صياغة النصوص القانونية الأساسية التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

ومـن بـين الدول التي استفادت من خدمات الخبراء الاستشارية الصومال، فلقد عين الأمين العام                

المؤرخ في  ١٩٩٣/٨٦ةخبيرا مستقلا حول الأوضاع حقوق الإنسان في الصومال تطبيقا لقراراللجن         

، وفي هذا القرار، طلبت اللجنة من الأمين العام أن يعين ـ لمدة سنة ـ خبيرا   ١٩٩٣ مـارس  ١٠
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مستقلا على قدر كبير من الخبرة في مجال حقوق الإنسان لمساعدة الممثل الخاص للأمين العام في                

 احترام حقوق   الـصومال علـى وضع برنامج للخدمات الاستشارية طويل المدى، من أجل ضمان            

 .الإنسان

وقد عين  . ٢٠٠١ وماي   ٢٠٠٠وقـد جددت ولاية الخبير كل سنة ما عدا في الفترة ما بين سبتمبر               

  .٢٠٠١ جوان ٣السيد غانم النجار من طرف الأمين العام ابتداءا من 

، وفيه  ٢٠٠٢ أفريل   ٢٦ المؤرخ في    ٢٠٠٢/٣٨، اعتمدت اللجنة القرار     ٥٨وفـي دورتهـا الــ       

وبالفعل قدم تقريراه   .٥٩د مهمة الخبير إلى سنة وطلبت منه تقديم تقرير لها في الدورة             قـررت تمدي  

 :وتضمن التقرير ثماني نقاط أساسية تتعلق بما يلي.٥٩إلى اللجنة في دورتها الـ

 التطور السياسي الذي حصل في الصومال •

 الانتهاكات التي وقعت في السابق لحقوق الإنسان •

 أثناء التي تم فيها إعداد التقريرالانتهاكات التي وقعت  •

 دور المجتمع المدني  •

 اللاجئين والأشخاص الذين تم تهجيرهم •

 الزيارات الميدانية التي قام بها الخبير  •

 الشراكة من أجل ترقية حقوق الإنسان في الصومال •

 . الخلاصة والتوصيات •

 
 الدراسات:٣,٢,١,١,٢

 :راسات منها   أعدت للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان د

دراسة عن حق كل إنسان في أن يكون في مأمن من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي تعسفا،                  •

أعـدتها اللجنة المعنية بحق كل إنسان في أن يكون في مأمن من الاعتقال أو الاحتجاز أو                 

النفـي تعسفا التي تتألف من أربعة أعضاء تنتخبهم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من               

 .ين أعضائهاب

دراسـة عـن حق المعتقلين في الاتصال بمن تقتضي الضرورة استشارتهم من أجل تأمين                •

 وأعدتها اللجنة المعنية بحق كل إنسان في أن         ،الـدفاع عـنهم أو حماية مصالحهم الأساسية       

 .يكون في مأمن من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي
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 الجنوب الإفريقي،أعدها السيد    دراسـة عـن الفـصل العنـصري والتمييز العنصري في           •

، المقرر الخاص المعين من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في            "مانوشـير غانجي  "

 .١٩٦٧ مارس ١٦المؤرخ في ) ٢٣-د(٧القرار 

 ٥٠دراسة عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المشاكل والسياسات والتقدم،          •

، المقرر الخاص المعين من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق          "جي  مانوشير غان "أعـدها السيد    

 )٢٥-د(١٤الإنسان في القرار 

 .١٩٦٩ مارس ١٣       المؤرخ في 

دراسـة عـن مسألة الفصل العنصري من وجهة نظر قانون العقوبات الدولي، أعدها فريق     •

 .الخبراء العامل المخصص المعني بحقوق الإنسان في الجنوب الإفريقي

اسـة عـن الأساليب والوسائل لضمان تنفيذ الصكوك الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لقمع              در •

جـريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، بما في ذلك إنشاء الاختصاص القضائي الدولي             

المنـصوص علـيه في الاتفاقية،أعدها فريق الخبراء العامل المخصص لحقوق الإنسان في             

 .الجنوب الإفريقي

 عن المساعدة المقدمة إلى الأنظمة العنصرية في الجنوب الإفريقي، أعدها المقرر            دراسـة  •

أحمد خليفة بناءا على طلب لجنة      :الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات السيد       

 .١٩٧٧ مارس ٤المؤرخ في )٣٣-د(٧الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القرار 

 
 اية حقوق الإنسانات المتعلقة بحمالنشاط:٢,١,٢

 

 الإجراء المطبق على البلاغات المتعلقة بالشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان:١,٢,١,٢  

    

 ـ(٧٥اعـتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرارين       ـ(٧٦، و)٥د  الذين يعالجان على )٥د 

 ـ(٧٥ي القرار وف.التوالـي الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والرسائل المتعلقة بمركز المرأة  ) ٥د 

ليست لها سلطة لاتخاذ أي     "وافق المجلس على ما ذكرته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنه             

 ـ(٧٦وفي القرار  "إجـراء بـشأن أي شكوى تتعلق بحقوق الإنسان   ذكر المجلس بأنه يقر بأن ) ٥د 

بشأن أي شكوى تتعلق بمركز     لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليست لها سلطة لاتخاذ أي إجراء            

 .المرأة
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وكـان القـول بأنه ليست للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطة لاتخاذ أي إجراء بشأن أي                     

شـكوى تتعلق بحقوق الإنسان موضوعا نظرت فيه اللجنة والأجهزة الرئيسية مرارا خلال السنوات              

جنة تقريرا شاملا عن الحالة الراهنة بشأن الرسائل         قدم الأمين العام إلى الل     ١٩٤٩التالية، وفي عام    

المتعلقة بحقوق الإنسان، أورد فيه عددا من الملاحظات الفنية، ومن بينها تعليقات عن القول بافتقار               

 .اللجنة إلى سلطة اتخاذ الإجراءات إزاء الشكاوى التي تتلقاها

 
 )٢٨-د(و٧٢٨الاقتصادي والاجتماعي قرار المجلس :١,١,٢,١,٢

   

الامتناع الذاتي المذكورة في    : لتعديل قاعدة  ١٩٥٩ و ١٩٤٩ بـذلت محـاولات عديدة فيما بين            

 ـ(٧٥القـرار   ، وتقريـر إجراء أكثر اتزانا لمعالجة الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل  )٥د 

مجلس تعزيـز احتـرام هذه الحقوق ومراعاتها لكن لم ينجح أي من هذه المحاولات، وعندما قام ال                

الاقتـصادي والاجتماعـي فـي نهاية الأمر بوضع صيغة موحدة لإجراءات التصرف في الرسائل               

 ـ(و٧٢٨المـتعلقة بحقوق الإنسان في القرار    سجل في الفقرة ١٩٥٩ جويلية ٣٠المؤرخ في )٢٨د 

رك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تد     "الأولـى من هذا القرار بأنه ما زال يوافق على القول بان             

 ".أنه ليست لها سلطة لاتخاذ أي إجراء بشأن أي شكوى تتعلق بحقوق الإنســــان 

 : من القرار إلى الأمين العام أن يقوم بما يلي٢  وطلب في الفقرة 

جمـع قائمة غير سرية وتوزيعها على أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل انعقاد كل                -أ

حوى كل رسالة مهما تكن الجهة التي وجهت إليها، تتعلق بتعزيز           دورة، تتضمن إشارة موجزة إلى ف     

الاحترام العالمي لحقوق الإنسان ومراعاتها والكشف عن هوية كاتبي تلك الرسائل ما لم يعربوا عن               

 )٧٥٦: ص](٤١ [.رغبتهم في الاحتفاظ بسرية أسمائهم

 

وجزة إلى فحوى الرسائل    جمـع قائمة سرية، قبل كل دورة من دورات اللجنة، تتضمن إشارة م            -ب

الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مهما تكن الجهة الموجهة إليها، وتزويد أعضاء اللجنة بهذه القائمة              

في الجلسات الخاصة دون الكشف عن هوية كاتبي الرسائل إلا في الحالات التي يصرح فيها هؤلاء                

ا أو أن ليس لديهم أي اعتراض على        بـأنهم قـد باحوا من قبل بأسمائهم أو أنهم ينوون الكشف عنه            

 .البوح بأسمائهم

تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على النسخ الأصلية للرسائل المتعلقة بتقرير الاحترام العالمي             -ج

 .لحقوق الإنسان ومراعاتها، إذا طلب الأعضاء ذلك
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 الموجهة إليها، أن    إبـلاغ جميع كاتبي جميع الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مهما تكن الجهة           - د

رسـائلهم ستعالج وفقا لهذا القرار، والإشارة إلى أن اللجنة ليست لها سلطة لاتخاذ أي إجراء بشأن                 

 أي شكوى تتعلق بحقوق الإنسان

تـزويد كل دولة من الدول الأعضاء المعنية بنسخة من أية رسالة تتعلق بحقوق الإنسان تتضمن                -ه

قاليم الخاضعة لولايتها دون البوح بهوية صاحب الرسالة إلا في          إشارة صريحة إلى تلك الدولة أو الأ      

 .أعلاه) ب(الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

الاستفـسار عن الحكومات التي تبعث بردود على الرسائل التي تطلع عليها وفقا للفقرة الفرعية               -و

 )٧٥٧: ص](٤١ [.موجزة أو كاملةمما إذا كانت ترغب في أن تعرض ردودها على اللجنة بصيغة ) ه(

 

   إن مـضاعفة الأمم المتحدة لنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، وتصاعد الكفاح ضد الاستعمار              

والعنـصرية وما نتج عنه من تحرر لعدة بلدان، وبالتالي زيادة تمثيل العالم الثالث داخل لجنة الأمم                 

ل للمطالبة بتطوير صلاحيات اللجنة بحيث تعمل       المتحدة لحقوق الإنسان، دفع الكثير من ممثلي الدو       

 .على بحث الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان

 
 ١٥٠٣ و١٢٣٥الإجراءين :٢,٢,١,٢

    

إذا كانـت عملية إرساء المعايير قد أشرفت على الاكتمال، فقد بدأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق                    

ومن .حقوق الإنسان نحو تنفيذ قوانين حقوق الإنسان      الإنـسان الآن تحول تركيز جهودها في مجال         

ثـم بدأت تعمل مع الحكومات على زيادة تقيدها بحقوق الإنسان، ساعية إلى منع وقوع الانتهاكات                

وتعمـل بـصورة وثـيقة مـع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فتعقد اجتماعات علنية                 

ان واعتماد معايير جديدة وتعزيز حقوق الإنسان في        لاسـتعراض أداء الدول في مجال حقوق الإنس       

 لتقديم تقارير عن انتهاكات معينة      -" مقررين خاصين  "-وتقوم بتعيين خبراء مستقلين     . العالم أجمع 

 .لحقوق الإنسان، أو لبحث حالة حقوق الإنسان في بلدان معيّنة

 

 

 
 )٤٦-د(د١٢٣٥لاقتصادي والاجتماعي قرار المجلس ا:١,١,٢,١,٢
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، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي     ١٩٦٧ جويلية   ٦المؤرخ في   )٣٥-د(١٢٣٥ في القرار       

ومنح لجنة الأمم المتحدة ) ٢٣-د(٩و)٢٨-د(٨على قراري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان        

سيمة فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الج    "لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية السلطة التي طلبت        

 ".في جميع البلدان ...لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

وبـذلك اتخـذ المجلـس قرارا يتعلق بالمبادئ مؤداه أنه يجوز للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان                 

واللجـنة الفـرعية، فـي حـالات معينة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد الشكوى المتعلقة بحقوق                

ك القرار أنه يمكن للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي الحالات           الإنـسان، ورأى المجلس في ذل     

أن تجري دراسة شاملة للحالات التي      :"المناسـبة وبعـد النظـر بعناية في المعلومات التي تتاح لها           

وأن تقدم إلى المجلس تقريرا مشفوعا      ...تكـشف عـن نمـط ثابـت مـن انتهاكات حقوق الإنسان            

 )٧٥٩: ص](٤١ [ ".بتوصياتها بشأن هذه الحالات

 

   

 وقـد اضـطلعت اللجـنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بالعمل لإعداد إجراءات جديدة           

لمعالجـة الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى أساس مشروع أعدته اللجنة الفرعية، قدمت لجنة              

 مشروع قرار   ١٩٦٧قودة في   الأمـم المـتحدة لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة والعشرين المع          

، "إجراءات معالجة الرسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية          :"للمجلس عنوانه 

 ماي  ٢٧المؤرخ في   )٤٨-د(١٥٠٣وقد اعتمد المجلس، الأحكام الرئيسية لمشروع القرار في القرار          

١٩٧٠. 

 
 )٤٨-د(١٥٠٣الاقتصادي والاجتماعي قرار المجلس :٢,١,٢,١,٢

    

بناءا على توصية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي،                 

المؤرخ في  )٤٨-د(١٥٠٣، القرار   ١٩٧٠في دورته الثامنة والأربعين المستأنفة التي عقدت في عام          

الإنسان والحريات  إجراءات لمعالجة الرسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق       :"والمعنون١٩٧٠ مـاي    ٢٧

وسنعالج أدناه الملامح الرئيسية لهذه الإجراءات وهي القواعد المتعلقة بمقبولية الرسائل،           "الأساسـية   

 .وقيام هيئات التنفيذ بتطبيق الإجراءات، وقاعدة السرية ومسألة استعراض الإجراءات
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 الملامح الرئيسية:١,٢,١,٢,١,٢

فريق العامل المعني بالرسائل، وهو فريق عامل مؤلف من         مـن القرار، يقوم ال     ١   وفقـا للفقـرة     

خمسة أعضاء تابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، بالاجتماع سنويا لمدة أسبوعين قبل              

انعقـاد دورات اللجـنة الفرعية مباشرة للنظر في جميع الرسائل الواردة إلى الأمين العام بموجب                

، بما في ذلك الردود الواردة من       ١٩٥٩جويلية  ٣٠لمـؤرخ فـي     ا) ٢٨-د (٧٢٨قـرار المجلـس     

الحكـومات بـشأنها، بغـية استرعاء انتباه اللجنة الفرعية إلى الرسائل، وكذلك الردود الواردة من                

الحكومات إن وجدت، التي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، والمؤكدة بدليل               

يات الأساسية، ويستلزم اتخاذ مقرر لإحالة رسالة إلى اللجنة الفرعية          موثوق، لحقوق الإنسان والحر   

 .تأييد أغلبية الفريق العامل المعني بالرسائل

ولا يـتخذ أي تدبيـر آخـر بمـوجب الإجراءات فيما يتعلق بالرسائل التي لم تحل بعد إلى اللجنة                    

 .الفرعية

الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في    وبمـوجب الفقـرة الثانية من القرار، يتمثل دور اللجنة     

النظـر في الرسائل المختارة والردود الحكومية المتصلة بها التي يحيلها إليه الفريق العامل المعني               

بالرسـائل، بغية تحديد ما إذا كان ينبغي أن تحال إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أي حالات                  

ت من الانتهاكات الجسيمة، والمؤكدة بدليل موثوق، لحقوق        معيـنة يـبدو أنهـا تكشف عن نمط ثاب         

 )٧٦٠: ص](٤١ [.الإنسان

 

ثـم تقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة موضوعية للحالات المعنية، ويطلب إليها، كما               

 :تنص الفقرة السادسة من القرار أن تحدد

قرير توصيات بشأنها تقدم إلى المجلس مـا إذا كانت حالة معينة تستوجب دراسة مستفيضة لها وت      -أ

  ١٢٣٥الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للسلطة التي يمنحها القرار 

مـا إذا كانـت حالـة معينة تستوجب تحقيقا تقوم به لجنة مخصصة تعينها اللجنة، غير أن هذا              -ب

لمتحدة لحقوق  الخـيار الأخير يتوقف على الموافقة الصريحة للدولة المعنية، وقد دأبت لجنة الأمم ا             

على إنشاء فريق عامل تابع لها لمساعدتها في المهمة المنوطة بها           ١٩٧٤الإنـسان في كل عام منذ       

 .١٥٠٣بموجب القرار

   

 وتنيط الفقرة الرابعة من القرار اللجنة الفرعية بالأمين العام عددا من الوظائف الأساسية، فهو                   

 :مدعو إلى
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فرعية في كل شهر قائمة بالرسائل التي يعدها وفقا لقرار المجلس           أن يقـدم إلى أعضاء اللجنة ال      -أ

 .ووصف موجز لها، فضلا عن نصوص أي ردود ترد من الحكومات) ٢٨-د (٧٢٨

أن يتـيح لأعـضاء الفـريق العامل المعني بالرسائل، في اجتماعاتهم، النسخ الأصلية للرسائل               -ب

ب من قرار المجلس /٢ر اللازم لأحكام الفقرة مدرجـة فـي قائمة، إذا طلبوا ذلك، مع إيلاء الاعتبا         

 .المتعلقة بالكشف عن هوية أصحاب الرسائل) ٢٨-د(٧٢٨

 أن يعمم على أعضاء اللجنة الفرعية نص هذه الرسائل، بلغات العمل، كما يحيلها الفريق العامل                -ج

ذلك من الأمين   المعنـي بالرسائل إلى اللجنة الفرعية، وبناءا على توصية من اللجنة،طلب المجلس ك            

، تقديم قوائم شهرية بالرسائل إلى أعضاء       ١٩٧٥ ماي   ٦المؤرخ في   ) ٥٨-د(٧٤العـام في المقرر     

 .اللجنة أيضا

 لجعله أكثر فاعلية،    ٢٠٠٠ سنة   ١٥٠٣   وقـد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعديل القرار         

دما تكون الشكوى محل نظر     ولتـسهيل الحوار مع الحكومات المعنية والوصول إلى حلول جدية عن          

 .من قبل اللجنة

 مقبولية الرسائل:٢,٢,١,٢,١,٢

وكخطـوة أولى في تنفيذ القرار، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اللجنة الفرعية لمنع                  

التمييـز وحمايـة الأقلـيات أن تضع، إجراءات ملائمة لمعالجة مسألة مقبولية الرسائل، واعتمدت               

 . إجراءات مؤقتة لهذا الغرض١٩٧٥ أوت ١٣المؤرخ في )٢٤-د(١ في القرار اللجنة الفرعية،

 :المقاييس والمعايير على"تنص الإجراءات المؤقتة التي وضعتها اللجنة الفرعية، تحت عنوان 

أنـه يجـب أن يكون هدف الرسالة غير متعارض مع المبادئ ذات الصلة الواردة في الميثاق أو                  " 

 الإنسان أو أية صكوك أخرى واجبة التطبيق في ميدان حقوق الإنسان، ثم             الإعـلان العالمي لحقوق   

 بالنص على أن الرسائل لا تقبل شكلا إلا إذا كانت           ١٥٠٣،  ١٢٣٥أن تفسير أحكام قراري المجلس      

أسس معقولة للاعتقاد بأنها تكشف عن نمط ثابت من         –بعد النظر فيها وبالردود إن وجدت       –هـناك   

والمـؤكدة بدليل موثوق به لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها           الانـتهاكات الجـسيمة     

سياسـات التمييز والفصل العنصري في أي بلد، بما في ذلك البلدان والشعوب المستعمرة وغيرها               

 .من البلدان والشعوب التابعة

   

در الرسائل  نه يجوز أن تص   أ وفـيما يـتعلق بمصدر الرسائل، تنص الإجراءات المؤقتة على                

الذين يمكن بدرجة معقولة افتراض أنهم      -التـي تقبل شكلا عن شخص أو مجموعة من الأشخاص           

ضـحايا الانـتهاكات، وكذلك عن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين تتوافر لديهم معرفة                
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لة مباشـرة موثوق بها بتلك الانتهاكات، وتكون الرسائل الواردة من المنظمات غير الحكومية مقبو             

شـكلا إذا كانت المنظمة المعنية تعمل بحسن نية طبقا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ولا تلجأ                 

 )٦٠: ص](٥١[إلى مواقف تقوم على دوافع سياسية وتتعارض مع أحكام الميثاق، 

ولا تكون الرسائل مرفوضة شكلا     .وإذا كانـت لـديها معرفة مباشرة وموثوق بها بهذه الانتهاكات          

فة أن أحـد أصحاب الرسائل بالانتهاكات هي معرفة غير مباشرة، بشرط أن تكون              لمجـرد معـر   

ويجب أن يعين بوضوح هوية .الرسـائل مصحوبة بدليل واضح، ولا تقبل الرسائل مجهولة المصدر    

صاحب الرسالة، سواء كانت فردا أو مجموعة أو منظمة، غير أن ذلك يجري عملا بالفقرة الرابعة                

 ٧٢٨ب من الإجراءات المؤقتة وكلتاهما رهن بأحكام قرار المجلس          /٢فقرة   وال ١٥٠٣مـن القرار    

التي تقضي بوجوب عدم الكشف عن هوية أصحـاب الرسائــــل إلا في الحالات التي يعلنون              

بهـا أنهـم كشفوا عن أسمائهم بالفعل أو يعتزمون الكشف عنها ولا يوجد لديهم أي اعتراض على                  

 .الكشف عنها

على مجموعة  "محتويات الرسائل وطبيعة الادعاءات     :"اءات المؤقتة تحت عنوان   وتـنص الإجر      

مـن الاشـتراطات الأخـرى الناظمة لقبول الرسائل شكلا، فالرسائل يجب أن تشتمل على وصف                

للحقائـق، وأن تبين الغرض من الالتماس، والحقوق التي انتهكت، وترفض الرسائل شكلا إذا كانت               

ة، إذا كانت تتضمن إشارات مهينة للدولة التي تقدم الشكوى ضدها، بيد            لغـتها نابية، وبصفة خاص    

أنـه يجـوز النظـر فـي مثل هذه الرسائل إذا كانت تفي بالمعايير الأقرب للقبول شكلا بعد حذف              

وتوسعا في المتطلب العام الذي مؤداه أن موضوع الرسالة يجب أن يكون غير             . العـبارات النابـية   

اق ذات الصلة، تنص الإجراءات المؤقتة كذلك على أن الرسالة لا تقبل            مـتعارض مع مبادئ الميث    

 )٧٦٢: ص](٤١ [.شكلا إذا كانت لها دوافع سياسية واضحة وكان موضوعها متعارضا مع أحكام الميثاق            

في حين أن الرسائل كما ذكر من قبل لا ترفض شكلا لمجرد أن معرفة صاحب الرسالة بالانتهاكات                 

رة، فإن الرسالة ترفض شكلا إذا بدا أنها ترتكز على وجه الحصر، على             هـي معـرفة غيـر مباش      

تنص الإجراءات المؤقتة على    "وجود وسائل انتصاف أخرى     "وتحت عنوان   . تقارير وسائل الإعلام  

تجـنب تـداخل الإجراءات الجديدة مع الإجراءات الأخرى القائمة، وعلى استنفاذ وسائل الانتصاف    

وترفض الرسائل شكلا إذا كانت     . ر تقديم رسائل إلى هيئات الأمم المتحدة      المحلـية، وعلى منع تكرا    

وسائل الانتصاف المحلية لم تستنفذ بعد، ولكن نص على أن استنفاذ هذه الوسائل لا يكون لازما إذا                 

بـدا أنها ستكون غير فعالة أو مطولة بشكل غير معقول، ويجب أن تجري على نحو مرض إثبات                  

 .ذ وسائل الانتصافأي تخلف عن استنفا
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٢٤-د(٦وبعد اعتماد الإجراءات المتعلقة بمسألة مقبولية الرسائل، اعتمدت اللجنة الفرعيـة القرار            

المتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني بالرسائل المنصوص عليه في         ١٩٧١ أوت   ١٦المـؤرخ في    )

 .ات الجديدةوبذلك بات الطريق ممهدا أمام تطبيق الإجراء.١٥٠٣ من القرار ١القرة 

 السرية:٣,٢,١,٢,١,٢

 قاعدة السرية التي تنظم مهام الهيئات المشتركة في تنفيذ          ١٥٠٣    ترسي الفقرة السابعة من القرار      

جميع التدابير المتوخاة في تنفيذ القرار من قبل الجنة         :"هـذا القـرار، وتـنص هذه الفقرة على أن         

تظل سرية حتى يحين الوقت الذي تقرر فيه اللجنة         الفـرعية أو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان         

 ".تقديم توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

وتنطـبق قاعدة السرية هذه على الأفرقة العاملة التابعة للجنة واللجنة الفرعية، وبناءا على ذلك تعقد      

ها سرية، إلى أن    كـل هـذه الهيئات اجتماعات خاصة، وتكون محاضرها وجميع الوثائق المتعلقة ب            

 .يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير ذلك

، دأب الرئيس في كل عام، إثر      ١٩٧٨ للجنة في عام     ٣٤غيـر أنـه عـند انعقـاد الـدورة الــ             

 .الاجتماعات المغلقة، على الإدلاء ببيان علني يذكر فيه البلدان قيد الدراسة بموجب الإجراءات

ي الأعوام الأخيرة، إلى التمييز بين حالات البلدان التي تبقى قيد              وتوخيا للإنصاف، عمد الرئيس ف    

النظـر فـي إطار الإجراءات، والحالات التي قررت اللجنة بصددها أن تمسك عن اتخاذ أي تدبير                 

 .جديد بموجب الإجراءات

وبناءا على توصيات صادرة عن اللجنة أو على مبادرة ذاتية، قرر المجلس في عدد من المناسبات                

 )٧٦٦: ص](٤١ [.ن المواد السرية التي نظرت فيها اللجنة بموجب الإجراءات لم تعد تستوجب التقييدأ

 

 تطبيق الإجراءات:٤,٢,١,٢,١,٢

الذي أعطى الحق للأفراد والمنظمات غير الحكومية، تقديم بلاغات دولية          ١٥٠٣إن الإجـراء         

ق الإنسان والحريات الأساسية، يتضمن     إلـى الأمم المتحدة ضد الدول التي يدعون أنها تخرق حقو          

 . بعض الإجراءات

ترسـل البلاغات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك،أو في جينيف التي يحيلها إلى مركز                

حقـوق الإنـسان وهـو جـزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، يختص بتلقي الشكاوى وتنسيقها                 

ى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع         وتلخيـصها في قائمة سرية، ويرسلها إل      

 ٥التمييـز وحمايـة الأقلـيات،كما يرسلها إلى الدولة المشتكى منها، ويقوم فريق عمل متكون من                 

 .أعضاء من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بفحصها
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، تبلغ  ١٥٠٣ من القرار    ٨وطبقا للفقرة   )٢٤-د(٢ ووفقـا للفقرة الثانية من قرار اللجنة الفرعية             

اللجـنة الفرعية سنويا بمقررات الفريق العامل في تقرير سري، ويستنسخ نص الرسالة المحالة إلى               

 .اللجنة الفرعية في إضافات للتقرير

تقـوم اللجـنة الفـرعية بفحصها ثم تحيلها إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتجري تحقيقها                 

سـطة لجـنة مؤقـتة لسماع الشهود وتقصي الحقائق، ثم تضع تقريرا سنويا ترفعه إلى المجلس                 بوا

الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن توصيات لكي يتبناها ويشرف على تنفيذها، أو يرفعها إلى الجمعية             

 .العامة للأمم المتحدة لكي تتبناها وتشرف على تنفيذها

، بعد تحقق الشروط السالفة الذكر، وأمام هيئة الأمم المتحدة           إذ أن الأفـراد يستطيعون التظلم دوليا      

عـن طـريق أمينها العام، الذي يحيل شكاوى الأفراد إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي                 

تعمـل بمـساعدة اللجـنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، بفحص هذه الشكاوى، وبعد تحديد       

ات وتقصي الحقائق، وسماع الشهود، وذلك بإرسال فرق عمل إلى الدولة           قـبولها، وإجـراء التحقيق    

المـشتكي مـنها، والتـي تعمل على التعاون مع هذه الفرق، خاصة التحقيق في ممارسات التعذيب                

وغيـرها مـن انـتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق               

 .ولية لحقوق الإنسانالإنسان، وفي الاتفاقيات الد

وأن الدولـة المـشتكي منها لها حق الرد والدفاع عن نفسها، لنفي أية مسؤولية دولية في حقها، أو                   

لمحاولـة إزالـة أثـار الشكوى قبل تقديم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها، الذي ترفقه                 

نتهاكات لحقوق الإنسان   بتوصـياتها، والتـي تتضمن مدى صحة شكاوى الأفراد؟  ومدى حدوث ا            

 وحرياته الأساسية ؟ 

   

 وبعد إعداد لجنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان تقريرها السنوي تعرضه إلى المجلس الاقتصادي                 

أو بدوره يرفع التقرير إلى الجمعية العامة لكي        ) التوصيات  (والاجتماعـي ليـشرف على تنفيذها       

ا باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في مجال الحماية        تتبنـي هذه التوصيات وتشرف على تنفيذه      

 .الدولية لحقوق الإنسان

 إن التماسات الأفراد لا يقتصر دورها فقط في إعلام الهيئات الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان لكن               

تـدرس هـذه الهيئات بكافة أجهزتها وفروعها هذه الالتماسات وسماع دفاع الدولة المشتكي منها،               

إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق     .قرير على أساس قانوني، يوضح حدوث هذه الانتهاكات أم لا         ووضع ت 

 )٧٨: ص](٥٢ [.الإنسان تقوم بالتحقيق وأعمال شبه قضائية لتصدر توصياتها إزاء قضية الفرد
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وإجراءات البروتوكول الاختياري الملحق    ١٥٠٣الاخـتلافات بـين إجراءات القرار     :٥,٢,١,٢,١,٢

 دولي للحقوق المدنية والسياسيةلبالعهد ا

والإجراءات المنصوص  ١٥٠٣الاخـتلاف الأساسـي بين الإجراءات المنصوص عليها في القرار           

عليها في البروتوكول الاختياري هي أن النوع الأول يعنى بدراسة الحالات في حين أن النوع الثاني                

عى فيها حدوث انتهاكات لحقوق     يعنـي بدراسـة الشكاوى المنفردة، أي الحالات المنفصلة التي يد          

الإنـسان، وقد تبنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرأي القائل بأنه لا يوجد، من حيث المبدأ،                 

تـداخل أو ازدواج بـين الأعمـال التـي ينطوي عليها تنفيذ هذين النوعين من الإجراءات، وذلك                  

 .لا من النوعينلاختلاف الولاية المسندة إلى الهيئات المكلفة بتنفيذ ك

 :ومن الاختلافات الأخرى بين الإجراءين

 الأولـى ترتكـز على قرار صادر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، ويتوقف بدرجة كبيرة على                 -أ

الـتعاون الطوعي من جانب الدول، في حين أن الثانية ترتكز على معاهدة دولية ملزمة قبلت الدول                 

 .لبحث ادعاءات معينة مقدمة ضدهاالأطراف بمقتضاها تطبيق إجراء محدد 

إن الإجـراءات الأولـى تنطبق على جميع الدول، في حين أن الثانية لا تنطبق إلا على الدول                  -ب

 )٧٧٣: ص](٤١ [.الأطراف في البروتوكول الاختياري

إن الـنوع الأول يـشمل انـتهاكات جمـيع حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق                 -ج

حـين يقتصر النوع الثاني على الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد الدولي             الإنـسان، فـي     

 .للحقوق المدنية والسياسية

إن النوع الأول ينطبق على الرسائل الواردة من أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص أو أية                -د

اكات المدعاة، في   مـنظمة غيـر حكومية تدعي معرفة موثوقا بها، مباشرة أو غير مباشرة، بالانته             

حـين أن النوع الثاني يتطلب أن يكون لصاحب الرسالة وضع معين، فالرسالة يجب أن يوقعها إما                 

الـشخص الذي يدعي أنه ضحية أو ممثله المعين حسب الأصول، أو شخص له سلطة العمل نيابة                 

 .عن الضحية المدعاة

اءات، ولا يشتركون في أية     لـيس لأصـحاب الرسائل أي مركز بموجب النوع الأول من الإجر           -ه

مـرحلة مـن مـراحل تنفيذ الإجراءات ولا يطلعون على أي تدبير تتخذه هيئات التنفيذ، إلا إذا تم                   

 من الإجراءات، وبموجب النوع الثاني يتمتع صاحب الرسالة الذي يمثل أمام            ٨إفشاؤها وفقا للفقرة    

 فهو يحاط علما بجميع التدابير التي اللجـنة بمركـز كامل في جميع المراحل عند تنفيذ الإجراءات،    
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تـتخذها اللجـنة أو فريقها العامل المعني بالرسائل، شأنه شأن الدولة الطرف المعنية، وتتاح له في                 

   )٧٧٤: ص](٤١[.جميع المراحل فرصة التعليق على أية وثيقة خطية تقدمها الدولة الطرف

 

 

  ات موضوعيةاتساع نشاط اللجنة لدراسة دول معينة أو آلي: ٣,١,٢

   

 تُنشأ الإجراءات الخاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراقبة مناطق مرتبطة بموضوع                 

وعادة ما يطلق   . معين على مستوى العالم، أو دول بعينها فيما يتعلق بالمجال الكامل لحقوق الإنسان            

ل خبراء مستقلين وممثلين    علـيها اسم مقرر خاص أو مجموعات عمل، ولكن الأسماء الأخرى تشم           

ويـتم إنـشاء هذه الإجراءات طبقاً لقرارات كرد فعل لمواقف تعتبر على قدر من               . خـصوصيين 

وتقدم الإجراءات تقاريرها علنياً للجنة حقوق الإنسان كل       . الأهمـية بحـيث تستدعي دراسة متعمقة      

  .سنة، وبعضها يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

 فرق العمل حسب الموضوعات: ١,٢١,٣,

 

 مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب:١,١,٣,١,٢

    

، يتكون من    ١٩٨٥أنشئ بموجب قرار صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة                 

خبير مستقل، والغرض العام من إنشائه هو مراقبة ممارسة التعذيب على مستوى العالم، وإبلاغ              

لأمـم المـتحدة لحقـوق الإنـسان، كمـا يـضطلع بدور المراقبة عن طريق تقصي                 لجـنة ا  

         .الحقائق

تتلخص مهمة المقرر الخاص فـي تزويد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأدق صورة ممكنة              

ولكي يؤدي هذه المهمة يعتمد على المعلومات       . عـن ممارسـة التعذيب فـي جميع أنحاء العالم        

ها من مصادر متنوعة، بما فـي ذلك المنظمات غير الحكومية، والأفراد، والحكومات            التـي تلقا  

 :وعلى أساس هذه المعلومات يقوم بما يلي. نفسها

بدء حوار مع الحكومات بشأن الادعاءات ذات المصداقية التي وردت إليها، والتي يمكن              •

فإذا اعتقد  : يقتينيمكن لحوار المقرر الخاص مع حكومة أن يبدأ بإحدى طر         : تـصديقها 

المقـرر أن المعلومات التي تلقاها يمكن تصديقها، فإما أن يقدم التماس عاجل، أو يرفع               
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وقد أنشئ إجراء الالتماس العاجل للرد بصورة       .الادعـاء فــي صورة مراسلة عادية      

فـورية على المعلومات التي تفيد بأن شخصاً ما قد يواجه خطر التعذيب، ويُستخدم لمنع    

ولذلك فإنه يُستخدم فقط عندما تكون المعلومات       . حـوادث المحـتملة للتعذيب    وقـوع ال  

وهو إجراء لا ينطوي على اتهام، مما يعني أنه يطلب فقط من الحكومة أن تتخذ               . حديثة

خطـوات لضمان أن الشخص لن يعذب، دون تبني أي موقف بشأن ما إذا كان الخوف                

تحال إلى الحكومات على أساس دوري،      المراسلات العادية   .مـن الـتعذيب له ما يبرره      

، وأيضاً تلك التي    )ادعاءات فردية (وتحـتوي على الادعاءات الخاصة بالحالات الفردية        

تـتعلق بالاتجاهات العامة والأنماط والعوامل الخاصة التي تسهم فـي ممارسة التعذيب            

يمت ضدها  وتحال هذه المراسلات إلى الحكومة التي أق      ). ادعاءات عامة (فـي دولة ما    

وعلى أساس الرد الذي يتم     . الادعـاءات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لها كي تعلق عليها         

تلقـيه مـن الحكـومة، قـد يطـرح المقرر الخاص مزيداً من الاستفسارات أو يصدر                 

وتتم الإشارة إلى كافة المراسلات التي جرى إرسالها وتسلمها على مدار العام            . توصياته

زيد من التوصيات والتعليقات العامة الملائمة، بما فـي ذلك         فــي تقرير سنوي، مع م     

 .توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها للقضاء على التعذيب

يقوم المقرر الخاص أيضاً بزيارات لتقصي الحقائق بهدف الحصول         : تقـصي الحقائـق    •

 وليس له الحق فـي زيارة الدولة التي يختارها، ولكن يجب         . علـى معلـومات مباشرة    

وأثناء الزيارة،  . علـيه أولاً الحـصول على دعوة من حكومة هذه الدولة للقيام بالزيارة            

يلتقـي المقـرر بالمـسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب            

والهدف . الادعـاءات، كما يقوم بزيارة أماكن الاحتجاز مثل السجون ومراكز الشرطة          

وبعد الزيارة، يصدر المقرر    . عن الموقف على الطبيعة   من ذلك هو تكوين انطباع سليم       

تقريـراً يتـضمن النـتائج التي توصل إليها حول وجود المشكلة أو عدم وجودها فـي                

 . الدولة المعنية، كما يصدر توصياته بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الموقف

 لحقوق الإنسان وإلى الطبيعة العامة تستند سلطة المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة          

ورغم ذلك، فإن   . فاستنتاجاته ليست ملزِمة قانوناً، وليست لديه صلاحية تطبيقها       . للإجراء         

 ، ولكن إعلانه للنتائج التي توصلالدول التي تملك حصانة ضد الإدانة العامة ليست كثيرة        

     تلزم جانب التعاون عن طريق إدخال إصلاحات أو إليها يعد بمثابة ضغط على الدول ل       

 . تنفيذ توصيات اللجنة        
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 مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء الإجباري أو الاضطراري:٢,١,٣,١,٢

   

 يمكـن للمقـرر الخاص أن يتخذ إجراءً رداً على الأعمال التي يقوم بها مسئولون رسميون أو                     

 : أو تحظى بتغاضيها، الأمر الذي يمكن أن يسفر عنمجموعات تتعاون مع الحكومة

عقـوبة الإعدام، فـي حالة عدم وجود محاكمة عادلة، أو انتهاك لحق الاستئناف، أو عندما                •

يـتعلق الأمـر بشخص قاصر أو بشخص متخلف عقلياً أو مجنون، أو بسيدة حامل، أو بأم                 

 .وضعت حديثاً

 .رج عن اختصاص المحكمةالتهديد بالقتل أو الخطر الوشيك لإجراء خا •

الموت فـي الحجز بسبب التعذيب، أو الإهمال، أو استخدام القوة، أو الظروف التي تشكل               •

 .خطراً على الحياة داخل الحجز

 .الموت الناجم عن استخدام غير ضروري أو غير مناسب للقوة •

 الموت نتيجة للإخلال بالقانون الدولي للصراع المسلح  •

 .يه تهديد للحياةالطرد إلى بلد يوجد ف •

 .الإبادة الجماعية •

.  خرق الالتزامات نحو إجراء تحقيق، وإحالة الجاني إلى العدالة، وتقديم التعويضات الكافية            •

 .وإذا كانت المعلومات سرية، يجب الإشارة إلى ذلك

 

  العامل المعني بالحق في التنميةالفريق:٣,١,٣,١,٢

    

، وولايته هي   ١٩٨٠ مارس   ١١المؤرخ في   ) ٣٧-د(٣٦جنة    أنشئ هذا الفريق بموجب قرار الل        

دراسة نطاق ومحتويات الحق في التنمية وأكثر الوسائل فعالية كي يضمن في جميع البلدان، إعمال               "

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في صكوك دولية مختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص             

 .النامية في جهودها لضمان التمتع بحقوق الإنسانللعقبات التي تواجهها البلدان 

 ديسمبر  ٤ المؤرخ في    ٤١/١٢٨وبعد أن صدرت الجمعية العامة إعلان الحق في التنمية في القرار            

، وجهـت اللجـنة الفريق العامل نحو دراسة طرق ووسائل تنفيذ الإعلان، وإعداد توصيات               ١٩٨٦

 . يرا حكوميا يعينهم رئيس اللجنة خب١٥بهذا الشأن، و يتكون الفريق العامل من 

 

 فرق العمل حسب الدول:٢,٣,١,٢
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بالإضـافة إلـى المقررين المختصين بالموضوع ومجموعات العمل، تقوم لجنة الأمم المتحدة                  

تكون مهمته إعداد   ) خبير مستقل، أو ممثل خاص    (لحقـوق الإنـسان بتعيـين مقرر خاص بالدولة          

 . حقوق الإنسان، فـي دولة محددة يكون مسؤولاً عنهاتقارير عن المجال الكامل ل

   

 وعلـى وجـه العمـوم، يتم تعيين هؤلاء المقررين فيما يتعلق بالدول التي يتفاقم فيها الموقف                     

ويعد . بالنـسبة لحقـوق الإنـسان بدرجة خطيرة، لأسباب من بينها الحروب والصراعات الداخلية             

 أمراً بالغ الحساسية من وجهة النظر السياسية، ولذلك يجب أن           اختـيار دولة بهذه الدرجة من الدقة      

يكـون هناك اتفاق بين كافٍة الدول الأعضاء فـي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاستعانة              

 .  بهؤلاء المقررين

 

وكمـا هو الحال بالنسبة للمقرر الخاص بالموضوع، فإن هدف مقرري الدول هو رسم صورة                   

للموقف، ولكن بدلاً من أن تكون صورة لظاهرة معينة فـي جميع أنحاء العالم، تكون تقريراً               دقيقة  

 . أكثر شمولاً عن الموقف بالنسبة لحقوق الإنسان فـي دولة واحدة

 
 إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان:٤,١,٢

 
حكم تكوينها وبنيتها ظهر    نظـرا لهـذه المعوقات لعمل سريع وتنفيذي التي تواجه عمل اللجنة ب                

المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ بداية نشاط الأمم المتحدة في مجال            التفكيـر في إنشاء منصب    

في حقيقة الأمر وقتما كان المجلس الاقتصادي الاجتماعي يواجه إشكالية معالجة       . حقـوق الإنـسان   

وكان . منصب المفوض السامي  المراسـلات والـشكاوى، كانت الجمعية العامة تواجه مسألة إنشاء           

الاعتراض الرئيسي حول مسألة أن عمل المنصب قد تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن منصب               

وعندما تبين أن إنشاء هذا المنصب      . كهذا يعتبر غير متماشي في أساسه مع أهداف ومقاصد الميثاق         

ادة ترويانوفسكي، اتجه النقاش    يعـد مـن المستحيل وقتذاك، نظرا للمعارضة السوفيتية الشديدة بقي          

لمـسائل مفاهيمي عندما أدرج بند الإقترابات والطرق والوسائل البديلة داخل منظومة الأمم المتحدة              

مـن أجل تحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالرغم من هذا الإخفاق الأولي               

يمية تبنت الفكرة والمثال ظهور كتاب بعنوان       والـذي دام حتـى مؤتمر فيينا إلا أن الأوساط الأكاد          

 )٣٧٩: ص](٥٣ [.١٩٧٢المفوض السامي لحقوق الإنسان عام 
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 للظهور في المجال الدبلوماسي   إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان       عـادت فكـرة        

لال الحكومـي مـع تـبدل الأحوال الدولية وانتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكر الشرقي، فمن خ               

 ١٩٩٣اجـتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في يونيو               

أثيـر الاقتـراح الأمريكـي لاسـتحداث مفـوض سامي لحقوق الإنسان، إلا أنه في هذه المرحلة                  

التحـضيرية لإعـداد جدول أعمال المؤتمر لاقت الفكرة معارضة من جانب دول العالم الثالث في                

مجمـوعاتها الثلاث، واعتبرت بند إنشاء المنصب خروجا عن جدول الأعمال وتدخلا صارخا في              

سـيادة الدولة، وبالرغم من هذا الرفض، والذي استمر مع اللجنة أثناء المؤتمر نفسه، إلا أن إعلان                 

نسان فييـنا وبرنامج العمل قد تضمنا قسما تحت عنوان تكييف وتقوية آلية الأمم المتحدة لحقوق الإ               

والذي تضمن توصية للجمعية العامة     . بما فيها مسألة إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان        

 )١٨-١٧: ص ص](٤٩[ .أن تبدأ بنوع من الأولوية مناقشة مسألة إنشاء هذا المنصب

    

ان إن هذا التطور مهم وجاء في سياق مؤتمر فيينا، و لم يكتف بزيادة موارد مركز حقوق الإنس                    

مـن الميـزانية العاديـة على الفور، ولكن على وجه الخصوص حين طالب بتعيين مفوض سامي                 

 .لحقوق الإنسان وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا المطلب

ويعتبـر مـن أهم التطورات التي شهدتها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب                 

 .الباردة

   

للغرب على المعارضين الأساسيين    ) نصرا  (تبـر الـبعض النجاح في إنشاء هذا المنصب           واع    

الـصين وماليـزيا ويمكن استكشاف مدى الأهمية التي وضعها ممثلو الدول على هذا المنصب من                

 )١٥٩: ص](٣٤[.  المرشحين

 :وتتمثل مسؤوليات المندوب السامي لحقوق الإنسان في ما يلي

 . الفعلي بكل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةتعزيز وحماية التمتع •

 .تنفيذ كل المهام التي يعهد بها إليه من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة •

 .تعزيز وحماية تحقيق الحق في التنمية •

وذلك كفالـة الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية والمالية، بناءا على طلب الدولة المعنية،              •

 .من أجل تدعيم الأفعال والبرامج الخاصة بحقوق الإنسان

 .تنسيق برامج الأمم المتحدة في مجال التعليم والمعلومات العامة في مجال حقوق الإنسان •
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المـساهمة بـدور فعال في إزالة العقبات الحالية ومواجهة تحديات الإنجاز الكامل لحقوق               •

 .لإنسان في العالمالإنسان، ومنع استمرار انتهاكات حقوق ا

 .الدخول في حوار مع كل الحكومات من أجل كفالة احترام كل حقوق الإنسان •

 تعزيز التعاون الدولي لتعزيز وحماية كل حقوق الإنسان  •

 .تنسيق أنشطة تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان من خلال نظام الأمم المتحدة •

 .ق الإنسان من أجل تعزيز فاعليتهاترشيد وتقوية وتعزيز آلية الأمم المتحدة في مجال حقو •

 .الإشراف على مركز حقوق الإنسان •

حقوق الإنسان، ومن خلال المجلس الاقتصادي      الأمم المتحدة ل  إرسال تقرير سنوي إلى لجنة       •

 )١٥٩-١٥٨: ص ص](٥٤[. والاجتماعي، إلى الجمعية العامة

   

 قياديا في تعزيز وحماية حقوق       لقـد ظلـت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتولى دورا              

وتشمل البرامج التي تضطلع بها لتكملة      . الإنـسان للجميع على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني       

الجهـود الوطنـية تقـديم المـشورة بـشأن إدمـاج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير                  

قة بحقوق الإنسان، ودعم تطوير     والتـشريعات، والمـساعدة فـي إعداد خطط العمل الوطنية المتعل          

كما عملت المفوضية داخل الأمم المتحدة على       . المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها     

إدمـاج حقـوق الإنـسان في جميع أنشطتها، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون، والتنمية                 

 .المستدامة، وحل الصراعات، وحفظ السلام، وبناء السلام

   

 وتـساعد مفوضـية حقوق الإنسان في العمل الذي يضطلع به نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات                   

حقـوق الإنـسان، والـذي يوفر تقييمات منهجية ومنتظمة لتنفيذ الدول للالتزامات المتعلقة بحقوق               

 . الإنسان

 ١٠٣ ٠٠٠ر من   ، عالجت المفوضية أكث   ٢٠٠٢يونيه  / وحزيران ٢٠٠٠يونيه  /   وفيما بين حزيران  

 .من هذه الشكاوى في إطار نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات

   

 وعلى الصعيد الإقليمي، عملت المفوضية في إطار شراكات بينها وبين الحكومات والمنظمات                

ولبلوغ . الإقليمـية والمجتمع المدني لتحديد استراتيجيات لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان          

 بدوبروفنيك، كرواتيا، اجتماع لبلدان أوروبا ووسط       ٢٠٠١أكتوبر  /ية، عقد في تشرين الأول    هذه الغا 

كما أجريت مشاورات مفيدة    . آسـيا، بالتعاون مع مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا          
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، وببلدان  ٢٠٠١نوفمبر  /فـي جنـيف بشأن استراتيجيات خاصة بالبلدان الأفريقية في تشرين الثاني           

وعقد اجتماع مناقشة أفريقي آخر في      . ٢٠٠١ديسمبر  /مـريكا الوسطى والجنوبية في كانون الأول      أ

، حضرته دول ومنظمات غير حكومية وخبراء في حقوق         ٢٠٠٢مايو  /أروشـا، بتنـزانيا، في أيار     

وقد أوجدت هذه الاجتماعات أطرا هامة للعمل في المناطق المختلفة بشأن المسائل المتصلة             . الإنسان

 .سيادة القانون وإقامة العدل والتمييز العنصري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةب

وللمـساعدة فـي تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان أوفدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ممثلين              

ك إلى لحقـوق الإنـسان إلى مقار اللجان الإقليمية في بانكوك وبيروت وسنتياغو وأديس أبابا، وكذل            

كما أنشئ المركز   . بـريتوريا، حـيث عملوا جنبا إلى جنب مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي            

دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، في ياوندي، بالكاميرون، لخدمة تسعة             

  .بلدان في تلك المنطقة دون الإقليمية

 .إثراء لقدرات الحماية: ان  إذن فالمفوض السامي لحقوق الإنس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشكلات التي تواجه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي:٢,٢
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نلاحـظ مـن خلال ما يحدث في مناطق مختلفة من العالم، أن هناك عدم ارتياح واسع النطاق               

شك في أن الأسباب التي خلقت هذه الهوة        ليس ثمة   و.لمـستوى احتـرام حقـوق الإنسان في العالم        

ويمكن أن نتلمس بعض    .الكبيـرة بـين التطلعات والحقيقة الواقعة الآن هي أسباب معقدة ومتشابكة           

المـشكلات الرئيـسية التي تعوق جهود لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طريقها نحو حماية                

 :حقيقية لحقوق الإنسان ،سنعرضها فيما يلي

 
  اللجنة بالمجال المحفوظ للدولةاصطدام:١,٢,٢

   

 اسـتقر فقه القانون الدولي المعاصر لقرون على أن مهمة هذا القانون في الأساس، هي تنظيم                    

باعتبار أن  . والتي تعرف بأشخاص القانون الدولي وتحديد الاختصاصات بينها       . العلاقات بين الدول  

وأنه لا أثر لتصرفاتها خارج هذه الحدود       . الجغرافيةلكل دولة نطاق عمل قائم على أساس حدودها         

ومن هنا فإن الحدود الجغرافية تشكل أهم العناصر التي تحدد اختصاص           . إلا فـي حالات استثنائية    

وترتيباً على هذا العنصر    . الدولة داخل إقليمها ودليل استقلالها ومدى توافر أو عدم توافر الأمن فيها           

فلها أن تختار لنفسها النظام السياسي والاقتصادي       . رسـة الـسيادة   الأساسـي فإنـه تـستأثر بمما      

وتحدد لنفسها تنظيم إدارتها مدنياً وعسكرياً في إطار استراتيجيتها القومية          . والاجتماعي الذي تفضله  

وبالطبع يدخل في . بمـا يـضمن لها التطور والتنمية من جهة والدفاع عن وجودها من جهة أخرى   

 ـ     ي اختـصاصها وولايتها القضائية وقدراتها القمعية من أجل تنفيذ قوانينها           هـذا الإطـار التنظيم

 .وقراراتها السيادية

    

إذن فلقد كان مبدأ السيادة، أي المبدأ القائل بأن للدولة السلطة العليا على جميع الشؤون الواقعة                     

 الحديث القائم بين    فـي نطـاق الأراضـي الخاضعة لسلطانها الإقليمي هو حجر الزاوية في النظام             

فإن كان القانون الدولي يستطيع أن يقيد من حرية الدول في بعض المسائل، فإنه لا يستطيع                .الـدول 

القـضاء نهائـيا على استقلالها، لأن القانون الدولي يقوم على أساس وجود تنظيمات إنسانية تحكم                

 وأن هذه الدول يجب أن تملك       نفـسها بنفسها، والمجموعة الدولية تقوم على وجود دول ذات سيادة،          

سـلطة لتـسوية المسائل التي تمس استقلالها بكامل الحرية، ومن ضمن هذه المسائل دستور الدولة                

وهيكلها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا حقوق وواجبات مواطنيها، باستثناء الحقوق الأساسية           
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ريب لم تكن الأمم المتحدة تستطيع       وحتى وقت ق   ٥٥.للإنـسان التـي دخلت أساسا في المجال الدولي        

فعـل الكثيـر إزاء مسألة حماية حقوق الإنسان، فقد صيغت بنود ميثاق الأمم المتحدة كي تتصدى                 

للحـروب فيما بين الدول، ولم يكن متخيلا أن تتدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ذات                 

 .ومه التقليديالسيادة فكانت تصطدم بالمجال المحفوظ للدولة في مفه

   فـتاريخ العلاقـات الدولـية في ظل ميثاق الأمم المتحدة يقوم أساسا على فكرة عدم التدخل في                  

الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ولقد حرص الميثاق على تأكيد هذا المبدأ تشجيعا للدولة الحريصة              

ها الناشئة عن الصلاحيات    علـى سـيادتها في الانضمام إلى المنظمة الدولية، وسبيلا لتبديد مخاوف           

 .الواسعة التي أعطيت للأمم المتحدة

ونـشأت الحاجة إلى إنشاء صيغة توازن والحاجة إلى طمأنة الدول أن المنظمة لو تتحول إلى دولة                 

كان واجبا إثبات مبدأ عدم التدخل في "  "Fitz Mauriceفـوق الـدول لـذلك كمـا يرى العلامة     

ليس : " فكانت المادة الثانية في فقرتها السابعة في نصها التالي         الـشؤون الداخلية بصراحة ووضوح،    

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان         “ للأمم المتحدة ”فـي هـذا الميـثاق ما يسوغ         

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا         الداخلـي   

 )٤٤٥: ص](٥٦[  ".مبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعهذا ال الميثاق، على أن 

    

 يتـضح من هذه الفقرة أن الميثاق أعطى للأمم المتحدة اختصاصات واسعة تتناول مسائل من                    

نـوع المـسائل التـي كـان العـرف الدولـي يعتبرها من المسائل الداخلية كالمسائل الاقتصادية                  

إلا أنه يتعذر في الواقع     .والثقافية، وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاكل الاستعمارية      والاجتماعية  

حـصر المـسائل التي تدخل في نطاق هذا الاختصاص بل أن المسألة قد تندرج في ظروف معينة                  

   )١٠٦: ص](٣١[. تحت بند الاختصاص الداخلي في حين تعتبر غير ذلك في ظروف أخرى

 

 

 

 

 

 يف السيادة ونطاقهاتعر: ١,١,٢,٢
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فالقول بأن الدولة ذات سيادة يعني أنها لا تخضع لسلطة أعلى منها            . يقصد بالسيادة سمو السلطة       

وسكانها ومواردها وكذا استقلالها     داخليا ولا خارجيا وإنما الدولة صاحبة الأمر والنهي على إقليمها         

 .كيان دوليعن أية سلطة خارجية وعدم خضوعها لأية سلطة أو لأي 

   

 والسيادة كلمة مرادفة لكلمة الاستقلال غاية ما هناك أن الاستقلال يعبر عن حالة واقعية تراها                   

العين وهي توافر العناصر الأساسية لقيام الدولة من إقليم وسكان وحكومة منظمة وقادرة على ضبط               

فظ الأمن والنظام وإدارة شؤونها     الأمـور والقـيام بالوظائف اللازمة لحفظ كيان الدولة بما فيها ح           

ووضع .واعتماد دستور يتفق وحاجاتها     .وتنظـيم أوضـاعها بالـشكل الذي ترتضيه الدولة لنفسها         

وتحديد . القـواعد والأنظمـة واللـوائح الخاصـة بالملكية والحقوق الشخصية لمواطنيها ورعاياها            

ر الذي تتخذه الحكومة هي المظهر      الشروط التي يمكن للأجانب بموجبها دخول الإقليم، فحرية القرا        

 .الايجابي للاستقلال

     

وهي صفة أو سمة تمتاز بها الدولة أو ميزة أو وصف يطلقه            .أمـا الـسيادة فهي فكرة قانونية           

القانون الدولي على الدول بعد توافر العناصر الثلاثة أي الإقليم والشعب والحكومة المنظمة والقادرة              

فلا يمكن أن نقول أن .ن هنا فالترادف بين العبارتين أو بين المفهومين واضح        وم. على ضبط الأمور  

ولا يمكن أن   . الدولة ذات سيادة إلا إذا كانت أصلا مستقلة كحالة واقعية وفعلية وملموسة أمام أعيننا             

نقـول أيـضا أن الدولة مستقلة ولكنها لا تتمتع بالسيادة وإنما هي خاضعة لسلطات دولة أخرى أو                  

السيادة تعني الاستقلال على المستوى الداخلي والخارجي وحرية        .هذا غير ممكن  .مة دولية مثلا  منظ

: ص](٥٧[. ومن قبل الآخرين بتركها تتصرف في شؤونها      .التـصرف في الشؤون دون تدخل من أحد       

١٤٦( 

 
من ٧/٢تقيـيد مفهوم  السيادة في هيئة الأمم المتحدة والتخلي عن التفسير الضيق للمادة               :  ٢,١,٢,٢

  الميثاق

    

من الميثاق وجعلت من بعض المسائل الداخلية مسائل لا تدخل في           ٢/٧لقـد جاءت أحكام المادة          

اختصاص المجتمع الدولي ولا يجوز له أن يتدخل فيها إلا في الحالات الاستثنائية التي يخشى منها                

مجال المحفوظ يقف حائلا    تعـريض السلام العالمي للخطر، وفي ذلك يرى فشنسكي أن التمسك بال           

دون تحقـيق أهـداف الأمـم المتحدة ذلك أن قسما كبيرا من الإجراءات التي هدفها حماية حقوق                  
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الإنـسان علـى المـستوى الدولي تصطدم بالاستثناء المتعلق ببند عدم التدخل في الشؤون الداخلية                

 )٤٥٩: ص](٥٦[. للدول

   

ة، أنه للدولة الحرية في التصرف، لكن ذلك لا يعني أن            والقاعـدة العامة، بمقتضى مبدأ السياد         

إن الرأي الذي يسير عليه العمل الدولي الآن، وتدعمه المحاكم الدولية،           .الـسيادة مطلقة من كل قيد     

وقـرارات المـنظمات الدولية، هو أن حرية الدولة في التصرف داخل وخارج حدودها هي حرية                

كون نابعة من معاهدات دولية أبرمتها الدولة أو مستمدة من تمـارس ضمن القيود والحدود التي قد ت   

قـواعد عـرفية ملـزمة للجمـيع سواء أكانت هذه القواعد موجودة قبل نشأة الدول الحديثة أو بعد                   

 .حصولها على الاستقلال

 لكن هل الخضوع للقانون ليس معناه انتفاء السيادة ؟

    

فالقواعد تحد  . س معناه إهدارا لسيادتها أو تنازلا عنها      خـضوع الدولة لقواعد القانون الدولي لي           

فالمعاهدة التي تلزم الدولة القيام بعمل ما مثل إعطاء حصانات          .مـن نطـاق الـسيادة ولا تلغـيها        

وامتيازات للدبلوماسيين أو موظفي المنظمات الدولية، أو التي تلزم الدول بالامتناع عن القيام بعمل              

أو ارتكاب الجريمة ضد السلام لا تعتبر بمقتضاها الدولة أنها قد           .دوانيةما مثل عدم شن الحرب الع     

تنازلت عن سيادتها وإنما حدت من نطاق حريتها في التصرف في المجال الداخلي والخارجي على               

 .السواء

    

أي سيادة  . وهكـذا فـإن السيادة في عصر التنظيم الدولي أصبحت سيادة نسبية وليست مطلقة                 

وبمعنى آخر  . لقـواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها حيث تتقبلها برضاء وحرية           مقـيدة با  

أصـبحت السيادة تمارس في ضوء الضوابط القانونية المشروعة تأسيسا على مبدأ السيادة وقواعد              

الدول ذات السيادة تشترك في وضع القانون       : وهذان أمران يكمل أحدهما الآخر    .القانـون الدولـي   

 . لقواعد الدولية تعترف بمبدأ السيادة كأحد المبادئ الرئيسية التي تسند هي نفسها إليهاالدولي وا

 

وهذا الكلام يتطابق مع مفهوم الحرية النسبية للأفراد في النظم الداخلية، فكما أن الفرد مقيد في                    

الأخرى من  اسـتعمال حـريته بحقوق غيره من الأفراد كذلك تتقيد الدول في تصرفاتها بما للدول                

فلا يستطيع الفرد أن ينعم في المجتمع بحريته ما لم يوجد           .حقـوق يتعـين علـيها عدم الإخلال بها        

القانون المبين للحد الفاصل بين حريته وحرية غيره، كذلك لا يمكن تصور تمتع الدول بسيادتها في                
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د سيادتها، وتكفل   المجـتمع الدولـي، ما لم توجد قواعد وضوابط دولية ملزمة تبين لكل دولة حدو              

 )١٥١: ص](٥٧ [.التوافق بين كل ما يحتويه المجتمع الدولي من سيادات متعددة

    

 وبحكـم الـضرورة وبحكـم الوجود فإن تعدد الدول يرغمها على الدخول في علاقات متعددة                    

الترابط بينها، وتجعلها في حالة من      ومتشابكة، تجعلها في حالة اضطرار تفرض عليها التعاون فيما          

تقتـضي أن تدرك أنها مقيدة لحد ما في مواجهة بعضها البعض، وليس من حق أية دولة في سبيل                   

تحقـيق مـصالحها الخاصة والأنانية أن لا تكترث بمصالح الآخرين أو أن تضرب عرض الحائط                

مستقلة إن ضرورات الحياة المعاصرة ترغم الدولة أيا كانت مواردها ال         . بالمواثيق والأعراف الدولية  

أو قـوة اقتصادياتها على أن تكون ممارستها لسيادتها في نطاق القانون الدولي وفي حدود تعهداتها                

ولا يمكن أن يقال أن تقييد تصرفها على هذا النحو فيه انتقاص من             .والتـزاماتها الدولية المشروعة   

الحها وصون  سـيادتها، لأن هـذا القـيد عـام ويشمل الدول جميعا كبيرها وصغيرها ويعمل لمص               

حقـوقها، بـدلا من الفوضى التي قد تنجم عن التهور والتمسك بمفهوم السيادة المطلقة الذي سيعود                 

 .بالضرر على الدولة ذاتها

    

ولأن الخـضوع للقانون لا يتنافى مع السيادة، وإنما الذي يتنافى مع السيادة هو الخضوع لإرادة            

نازل عن اختصاصاتها الداخلية والخارجية لمن يديرها       وذلك بالت .دولـة أخـرى أو كيان دولي أخر       

 )١٥٢: ص](٥٧[. نيابة عنها

    

لكـل هـذه الاعتـبارات فقد اتجهت الجماعة الدولية ومنذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الأخذ                     

ا بمفهـوم السيادة النسبية أو المقيدة واعتبرت القيود التي يفرضها القانون الدولي على الدول في هذ               

أي قيود على مبدأ سلطان الإرادة      .المجال بمثابة قيود على ممارسة السيادة وليس على السيادة نفسها         

لأن الدول مضطرة بأن تكون لها علاقات الواحدة مع الأخرى، وعليها واجب التعاون فيما بينها في                

جمعية العامة  وهذا الواجب تم التعبير عنه في إعلان ال       . مخـتلف الـشؤون من أجل السلام والأمن       

تلتزم الدول  :"حـول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول إذ جاء فيه             

جمـيعا بالـتعاون بعضها مع بعض أيا كانت الاختلافات القائمة بين نظمها السياسية، الاقتصادية،               

السلام والأمن الدوليين والاجتماعـية فـي جمـيع مجـالات العلاقات الدولية، وذلك من أجل حفظ      

وتـشجيع التقدم والاستقرار الاقتصادي الدولي وكذلك النمو والرفاهية لكل الأمم، تعاونا دوليا بعيدا              

والتعاون الدولي، ليس غاية في حد      . عـن التمييـز المؤسـس على هذه الاختلافات أو تلك الفروق           
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ولقد كانت هذه المصالح وراء .عةذاتهـا، وإنما هو وسيلة لتحقيق مصالح الدول وهي مصالح مشرو  

فقد بدأت الدول، نفسها    . مقيدة التخفـيف مـن غلواء السيادة وتحولها من سيادة مطلقة إلى نسبية أو            

تهـاجم فكـرة السيادة وتنتقدها من اللحظة التي حققت فيها الرأسمالية انتشارا خارج حدودها، على                

المشروعات في العالم الجديد أوائل القرن      المـستوى الدولـي، عند نهاية القرن التاسع عشر وفتح           

العشرين، لأنه في هذه اللحظة من التطور الرأسمالي وجدت الدول الغنية أن فكرة السيادة هي فكرة                

مـزعجة وغير مريحة وتعوق استثماراتها في الخارج إذ كان لابد من مهاجمة السيادة أو التخفيف                

 .ئيامنها طالما أننا لا نستطيع التخلي عنها نها

 ومـن الغريب أنه في الوقت الذي حاولت فيه الدول المتقدمة التخفيف من فكرة السيادة، فإن                     

ففي الوقت الذي تهاجم الدول النامية القواعد       .الدول النامية هي أشد المدافعين عن هذه الفكرة القديمة        

ن مصالح وأهواء الدول    التقلـيدية للقانـون الدولـي العام وتراها قواعد غير صالحة لأنها تعبر ع             

الكبـرى، تـراها تتمـسك بهذه القاعدة التقليدية الآن لماذا ؟ لأن الدول النامية تشعر بضعفها أمام                  

وفكرة السيادة بمفهومها القانوني ونتائجها المتمثلة في المساواة بين الكبار والصغار وعدم            . الأقوياء

فهي فكرة دفاعية وضرورية    .ح الدول النامية  التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحقق مصال       

فالمساواة في السيادة تعني أن الدولة الصغيرة       . للدول النامية في مواجهة الآخرين في الحياة الدولية       

لهـا نفس حقوق الدول الكبرى دون الأخذ في الاعتبار الفروق والاختلافات السياسية والواقعية بين               

وهذا المفهوم يمكن   .ندرة الموارد الاقتصادية أو القوة العسكرية     الإثنـين من حيث السكان وكثرة أو        

الـدول النامية ويزودها بإمكانيات تفاوضية أكبر بكثير من قدرتها الفعلية أو الحقيقية فيما لو طرحنا              

وهذا يفسر لماذا ترد عبارة السيادة في كل دساتير الدول          .فكـرة الـسيادة جانبا أو تخلينا عنها نهائيا        

وكذلك في قرارات المنظمات الخاصة بالسيادة على مصادر الثروات الطبيعية التي           . الحديثة النامـية 

فمن الطبيعي إذن أن تكون فكرة السيادة       . ١٩٦٢نـادت بهـا الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام           

التـي اسـتخدمت في الماضي بواسطة القانون الدولي التقليدي مازالت تستخدم الآن كخط دفاع عن       

 .ولا ينتظر زوال هذه الفكرة أبدا طالما بقيت الدولة كمؤسسة سياسية وقانونية           . مصالح الدول النامية  

 )١٥٦: ص](٥٧[

   

ولقـد اعـتمدت الجمعـية العامة للأمم المتحدة إعلان عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون                      

بجميع أشكاله في الشؤون الداخلية     خل  فأعلنت الجمعية العامة رسميا أن مبدأ عدم التد       .الداخلية للدول 

 )٤١: ص](٥٨ [:والخارجية للدول يتضمن الحقوق والواجبات التالية

 :أولا
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حـق الـدول والـشعوب في الوصول الحر إلى المعلومات وفي تطوير نظامها الإعلامي                •

ووسائط إعلامها الجماهيري تطويرا تاما دون تدخل، وفي استخدام وسائط إعلامها وتعزيز            

حها وأمانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية استنادا إلى جملة أمور، منها           مصال

المواد ذات الصلة بالموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ النظام الإعلامي            

 .الدولي الجديد

 :ثانيا

حت السيطرة  واجب الدولة في الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قسري يحرم الشعوب الواقعة ت             •

 .الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال

واجب الدولة في منع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسالهم إلى إقليم               •

 .دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات، بما في ذلك التمويل، لتجهيزهم وعبورهم

 الدولـة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في              واجـب  •

الشؤون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى              

 .داخل الدولة أو مجموعات الدول فيما بينها

 أقاليمها وأقاليم دول    واجـب الدولة في الامتناع عن تنظيم الجماعات السياسية والعرقية في           •

أخـرى، وتدريب هذه الجماعات وتمويلها وتسليحها لغرض إشاعة التخريب والفوضى أو            

 .القلاقل في بلدان أخرى

 :ثالثا

حـق الـدول وواجبها مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها والدفاع              •

تهاكات الجسيمة والصارخة   عـنها داخـل أقالـيمها الوطنية والعمل على القضاء على الان           

 العمل على القضاء على الفصل العنصري وجميع        لحقوق الدول والشعوب، وبوجه خاص،    

 .أشكال العنصرية والتمييز العنصري

حـق الـدول وواجـبها، فـي إطار حقوقها الدستورية، في مكافحة نشر الأنباء الكاذبة أو                  •

 الداخلية للدول الأخرى أو على المـشوهة التـي يمكن تفسيرها على أنها تدخل في الشؤون      

 .أنها تضر بتعزيز السلم والتعاون وبالعلاقات الودية بين الدول والأمم

وينص الإعلان كذلك على أنه ليس فيه ما يخل على أي نحو بحق الشعوب، الواقعة تحت السيطرة                 

رية والاستقلال  الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظم العنصرية، في تقرير مصيرها، وفي الح           

وحقهـا كذلك في أن تلتمس الدعم وتتلقاه وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق أو ما يخل بأحكام الميثاق أو                  

 .بأي تدابير تتخذها الأمم المتحدة بموجب الفصلين السادس والسابع من الميثاق
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ة العامة   ركز ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الصادر عن الجمعي         ١٩٧٤   وفـي عام    

 على فكرة التعاون هذه وبالذات في مجال نقل التكنولوجيا          ١٩٧٤ ديسمبر   ١٢للأمم المتحدة بتاريخ    

على الدول المتقدمة   :"  من هذه الميثاق   ١٣فقد جاء في المادة     .والخبـرات العلمـية إلى الدول النامية      

مية والتقنية وأنشطتها في ميدان     واجب التعاون مع الدول النامية بقصد إقامة وتقوية وتنمية بنيتها العل          

وتضــــيف ". الـبحث العلمـي والتقني بطريقة تقود إلى ازدهار وتغيير اقتصاد البلاد النامية            

علـى جميع الدول واجب التعاون في إعمال البحث من أجل إنشاء مبادئ    : " قائلـة  ٤ / ١٣المـادة   

وجيا مع الأخذ في الاعتبار المصالح      مـوجهة للقواعد المقبولة على المستوى الدولي في نقل التكنول         

 ".المشروعة للدول النامية

    

وفي ظل النظام الدولي الجديد، أصبح يلقي على عاتق القانون الدولي المعاصر مسئوليات جسام                  

فـي ضـرورة تقليل الفجوة بين عدم المساواة الواقعية وبين المساواة القانونية المتفرعة عن مفهوم                

لمعـركة تخوضـها الـدول النامية منذ فترة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي               وهـذه ا  .الـسيادة 

وهـي معركة لم تنته بعد ولا ندري ماذا ستكون نتائجها خاصة بعد أن فقدت الدول النامية                 .جديـد 

المناصـرة والمساعدة التي كانت تقدمها لها الدول الاشتراكية في أروقة المؤتمرات الدولية وقاعات              

وإن كـان المستقبل لا يبشر بخير في هذا الميدان بين الشمال الغني             .مات الدولـية  ولجـان المـنظ   

والجنوب الفقير، خاصة منذ أن نادى جورج بوش بفكرة النظام الدولي الجديد عشية حرب عاصفة               

وقيام منظمة التجارة العالمية عام     . لطرد العراقيين من الكويت    ١٩٩١ ينايـر    ١٦الـصحراء يـوم     

١٩٩٥. 

    

ورغـم كل ما سبق تبقى فكرة السيادة فكرة محورية في القانون الدولي العام لا يمكن الاستغناء                     

ومع ذلك، تبقى مقيدة أو    .ولا تزول ، إلا بزوال الدول     . نـشأت مـع الدولـة وعاشت معها       . عـنها 

ظرية فإذا كانت السيادة هي السمة الأساسية للدول في العصر الراهن، وتفترض من الناحية الن             .نسبية

عـدم وجود سلطة أعلى أو أسمى من الدولة التي تمارس سلطة الأمر والنهي فوق إقليمها، فإن هذه              

 )١٥٧: ص](٥٧ [.السيادة لا تعني أن الدولة تستطيع أن تفعل ما تشاء وتنفذ ما تريد

فالدولـة ذات السيادة سيدة نفسها في التصرف ولكنها ليست حرة في إتيان كل التصرفات مهما كان                 

الدولة المستقلة التي لا تخضع لسيادة غيرها، تخضع على أية حال           .نـوعها ومهمـا كانـت نتائجها      

وهو شرف لها ولا يحط من قدرها أن تكون دولة قانونية تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية               .للقانون

العكس هو  و.وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء أكان من رعاياها أو مقيما على أرضها            
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الـصحيح وهو أن الدولة الديكتاتورية لا تحظى إلا باللعنة والاحتقار من جانب الرأي العام والدول                

الأخـرى، لهـذه الاعتبارات وكنتيجة لتطور العلاقات الدولية وتشابك المصالح في المجتمع الدولي              

ولكنها تبقى على أية حال     .وهذا ما يسير عليه العمل الدولي الآن      .فالـسيادة الآن مقيدة وليست مطلقة     

لا تخـضع للـتقادم المكسب ولا التقادم المسقط، فالاحتلال العسكري لجزء من إقليم الدولة لا يعنى                 

ولا يعني خروج هذا الإقليم من  .دخـول هذا الجزء في حوزة الدولة المحتلة بواسطة التقادم المكسب          

هذا الأمر غير جائز وفقا للقانون      .لسيادةسـيادة الدولة التي احتلت أرضها بواسطة التقادم المسقط ل         

وإن بقاء تمسك الدولة بالسيادة، لا يحول دون تطور القانون الدولي ولا يؤدي إلى              . الدولي المعاصر 

بل العكس هو الصحيح، لأن الدور المتزايد الأهمية الذي يلعبه القانون           .شل فاعليته وانحسار سلطته   

 ينتج من اتجاه التطور نحو إلغاء السيادة، وإنما من نمو ودعم            الدولـي في مجال العلاقات الدولية لا      

وتطـور المـبادئ والقـواعد الأساسـية في القانون الدولي وثرائه بقواعد جديدة تواكب التغييرات                

والـتحولات التـي شـهدها ويشهدها المجتمع الدولي وطبيعة الأسس الجديدة له حيث تضاءل دور                

ان عليه الحال في الماضي في فرض إرادتها عن طريق المفاهيم           القـوى الاسـتعمارية قياسا بما ك      

وإنما على الأسس المشتركة للتعاون المبنية عل أساس المساواة         .القانونـية التـي تخـدم مصالحها      

فإن استقراء  . وبما أن السيادة فكرة محورية في حياة الماضي       .والـتكافؤ والاحترام المتبادل للسيادة    

ن الدولي لا يمضي صوب إلغاء سيادة الدول وزيادة التدخل في الشئون            الـتطور التاريخـي للقانو    

الداخلـية لها، وإنما العكس هو الصحيح وهو أن السيادة تمثل سياجا تدرأ به الدول النامية محاولات          

القـوى الكبـرى للتدخل في شئونها الداخلية ودرعا تدرأ به الدول حديثة الاستقلال أو الدول النامية              

لقـوى الكبـرى للتدخل في شؤونها الداخلية والعدوان على حقوقها ومصالحها وفرض             محـاولات ا  

 )١٦١: ص](٥٧ [.فالسيادة ينبغي أن تبقى كما كانت في الماضي .الشروط المجحفة تحت ذرائع معينة

   

 ويـرى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي أنه حين تصبح السيادة الذريعة                   

 ـ رة التي تتستر وراءها أنظمة شمولية لإهدار حقوق الرجال و النساء و الأطفال، حينئذ تصبح            الأخي

و على كل فإن من مصلحة جميع أعضاء المجتمع الدولي، في رأيه، أن يتم              . سيادة قد أدانها التاريخ   

ن تحديـد العمـل الدولـي على هذا النحو و توجيهه بهذه الصورة، و لن يضر الدول ذاتها أكثر م                   

الـسماح لهيئات خاصة أو جمعيات غير حكومية، مهما حسنت نواياها، بالانفراد بالدفاع عن حقوق               

أجل، يجب أن تقتنع الدول بأن المراقبة التي يمارسها المجتمع          .الإنـسان داخـل الـدول و خارجها       

 )١٤٥: ص](٣ [.الدولي تنبع أساسا من احترامه لسيادتها و لصلاحياتها
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ومن قبله بيريز دي كويلار الأمين العام الأسبق        . بطرس غالي . س فيما ذكره د   وفـي الواقع فإنه لي    

وبحيث . أو على الأقل عدم تضخيم أهمية مبدأ السيادة الوطنية        . ما يتعارض مع اتجاهات الانتقاص    

أصـبحت الدولة مطالبة اليوم بأن تعدّل عن مساراتها لتتواءم مع التطورات التي تفرض نفسها عبر                

 .حدودها

ذن فلقد عرف مبدأ السيادة تطورا هائلا قد نال من هذا المبدأ فتحول من السيادة المطلقة إلى السيادة                  إ

النـسبية التي تتقيد بالقيود التي يفرضها القانون الدولي في مجال ممارسة الدول لسيادتها، غير أن                

 ببقائه صالحا لتنظيم المجتمع     التـسليم بهذا المبدأ لا يلغي إلغاء هذا المبدأ كلية، وإنما فقط الاعتراف            

 .الدولي ولكن في الحدود التي يقررها المجتمع الدولي

 
 مشكلة التداخل عند التطبيق بين القانونين الدولي والداخلي: ٢,٢,٢

    

الدولة هي الوحدة القانونية الدولية الأساسية المخاطبة بقواعد القانون الدولي، والملزمة بتطبيقها                

ن أجهزة الدولة ووحداتها الداخلية عليها أن تسير وفق أحكام هذا القانون، ونتيجة لذلك              ومعنى ذلك أ  

تجـد تلك الأجهزة وهذه الوحدات نفسها أمام قواعد دولية وقواعد داخلية قد تتداخل وقد تتعارض،                

ممـا يثيـر التـساؤل حول الحل في مثل هذه الأوضاع أي كيفية تسوية مشكلة العلاقة بين القانون                   

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي، أو كما يعبر عنها أحيانا بمشكلة التنازع بين القانون الدولي               

 )٢٠٦: ص](٥٩[.. لحقوق الإنسان والقانون الداخلي

    

إن حل هذه المشكلة يعد ضمانة لحقوق الإنسان، تتحقق عن طريق عدم مخالفة القوانين الوطنية                   

ولية لحقوق الإنسان، حيث المنطق يؤدي إلى أن تترك للدول فرصة الرقابة            لأحكـام الاتفاقـيات الد    

الذاتـية علـى تنفـيذها لالتزاماتها الدولية في مجال حقـوق الإنسان، وذلك بأن تحقق التوافق بين                 

قوانيـنها وهذه الالتزامات، وأن يكون من حق السلطة القضائية الرقابة على تحقيق هذه الغاية، أي                

مخالفة القوانين بالمعنى العام، وتصرفات السلطات العامة، لأحكام القانون الدولي المتعلقة           رقابة عدم   

ومن أجل ذلك فإنه لا يجوز التوجه إلى وسائل الرقابة الدولية والقضائية إلا بعد              . بحقـوق الإنسان  

القانون اسـتنفاد سـائر الوسائل الوطنية التي يمكن عن طريقها حماية حقوق الإنسان المقررة في                

فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تأمين حماية حقوق الإنسان، ينشأ حق الدولة و               . الدولـي 

 )١١٢: ص](٦٠ [الأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الدولية،

 . ومن هذه الوسائل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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لقانون الدولي والقانون الوطني من خلال       فـي دراستنا لهذا الموضوع نعرض أولا للعلاقة بين ا            

القانون الدول لحقوق الإنسان يحرص على      :نظـرة الفقـه الدولي إلى هذه المسألة ثم نبين كيف أن           

 .إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق لأحكامه

 
 العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني:١,٢,٢,٢

 

تميز بهما عند تعرضه لمسألة العلاقة بين القانون الدولي         فـي الفقـه الدولي، اتجاهان رئيسيان            

 مذهب ثنائية القانون ومذهب وحدة القانون : والقانون الداخلي وهما

 
 مذهب ثنائية القانون:١,١,٢,٢,٢

   

 انطلاقـا مـن الفكـرة الإرادية التي مؤداها أن أساس القانون الدولي هو إرادة الدولة، يذهب                     

ة القانون، وعلى رأسهم الأساتذة تريبل وأنزيلوتي، إلى القول بأن القانون الدولي            أنصار مذهب ثنائي  

والقانـون الداخلـي يـشكل كـل منهما نظاما قانونيا مستقلا ومنفـصلا عن الآخر، ولا يتصور                 

 .اختلاطهما، ولا ينفذ القانون الدولي داخل أي دولة إلا إذا صدر في صورة تشريع دولي داخلي

 : هذا المذهب في تبرير وجهة نظرهم إلى عدة حجج أهمهايستند أنصار 

الاخـتلاف في المصادر بين النظامين، فالقانون الداخلي ينتج عن عمل إرادي من جانب الدولة               ) أ(

أويـتم الـتعارف علـيه داخل حدود الدولة، بينما ينتج القانون الدولي عن إرادة مشتركة من جانب             

واء أكانت إرادة صريحة في صورة معاهدات، أو إرادة ضمنية          الـدول أعضاء الجماعة الدولية، س     

 . في صورة قواعد عرفية

ففي النظام الداخلي،   : الأشـخاص المخاطـبة بالقواعد القانونية تختلف من نظام إلى نظام آخر           ) ب(

ونية يخاطب القانون الأفراد في علاقاتهم المتبادلة، أما في النظام الدولي، فإن المخاطب بقواعده القان             

 ).الدول والمنظمات الدولية في علاقتها المتبادلة(هم أشخاص القانون الدولي 

الـنظام القانونـي الداخلي يتميز بوجود سلطات عليا منظمة تتولى التشريع والقضاء وتطبيق              ) ج(

القانـون وتوقيع الجزاء على من يخرج على القانون، بينما النظام القانوني الدولي لا يختص بسلطة                

يعية منظمة، والرجوع إلى القضاء يتوقف على رضا أطراف النزاع كما لا يختص بسلطة عليا               تشر

 . لتطبيق وتنفيذ القانون
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لا تتوقف صحة قواعد القانون الداخلي على توافقها مع قواعد القانون الدولي، فالقاضي الداخلي              ) د(

حقا أن هذه   .  أم عدم توافقه   يلتـزم بتطبـيق قانـونه، بصرف النظر عن توافقه مع القانون الدولي            

 . المخالفات قد تستتبع إثارة المسؤولية الدولية ولكن ليس ذلك بحتمي دائما

ولكـي يكون للقاعدة الدولية أثر في النظام الداخلي، ينبغي أن يستقبلها هذا الأخير ويحولها إلى                ) ه(

 )٢٠٨: ص](٥٩[. ي وبالذات الدستورقاعدة داخلية وفقا للإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون الداخل

 : نقد مذهب ثنائية القانون

 : لا يستند توجه مذهب ثنائية القانون على حجج قاطعة، وذلك على النحو التالي

لـيس سـليما الاسـتناد إلى اختلاف مصادر القاعدة القانونية بين القانون الداخلي والقانون                •

فهذه الحجة تنطوي على خلط بين      .تقلالدولـي، للقـول بانـتماء كـل منهما إلى نظام مس           

. المفهومـين للمـصدر، المـصدر كـسبب منشئ للقاعدة، والمصدر كعنصر للتعبير عنها             

فالقاعـدة القانونـية الدولـية أو الداخلية على السواء هي نتاج لمتطلبات الحياة الاجتماعية               

ي ـ  وحـسن العلاقـات بـين الـوحدات داخل المجتمع، وإن اختلفت ـ وهذا وضع طبيع     

وإذا نظرنا إلى المصدر من الوجهة الشكلية، أي كوسيلة         . باختلاف الظروف في كل مجتمع    

للتعبير عن القاعدة، فإننا نجده في القانون الداخلي يتركز أساسا في التشريع و العرف، وفي               

القانـون الدولـي أساسا في المعاهدات والعرف، ولا يعد ذلك اختلافا جوهريا يبرر القول               

 النظـامين، وإلا فما هو المانع في القول ـ تماشيا مع منطق التفكير الثنائي ـ أن   باختلاف

القاعـدة المستمدة من التشريع الداخلي تنتمي إلى نظام قانوني مستقل عن تلك المستمدة من               

العـرف الداخلي وهكذا، وماهو المانع من القول أيضا، تماشيا مع ذات المنطق، أن قواعد               

تنتمي إلى نظام قانوني مستقل عن قواعد القانون التجاري لوجود اختلاف           القانـون المدني    

 . في المصادر بينهما

القـواعد القانونـية سـواء أكانت قواعد دولية أم قواعد داخلية، تخاطب في نهاية المطاف                 •

فليس صحيحا وجود اختلاف بين القانون الدولي والقانون        . الأفـراد وتهمهم بصفة مباشرة    

وقد أكدت هذه الفكرة محكمة     . ب اختلاف الأشخاص المخاطبين لأي منهما     الداخلـي بـسب   

نورمبـرغ العـسكرية الدولية المحاكمة مجرمي الحرب عندما أعلنت أن الأفراد هم الذين              

 .يصدرون القرارات وليست الدول كوحدات

 وحـول مـا يـتعلق بالقول باختلاف البنيان القانوني في المجتمع الدولي عنه في المجتمع                •

الداخلي، فإن هذا الاختلاف ليس في الطبيعة وإنما في الدرجة، فلا نزاع في أن هذا البنيان                

 .في المجتمع الدولي لا زال محدودا إذا ما قورن بمثيله في المجتمع الداخلي
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ولا يمكـن اعتـبار هذا الاعتراض حجة جوهرية لا تدحض، وبالتالي يصلح أساسا للقول                •

 . النظام الداخليبانفصال النظام الدولي عن

مـن الـصعب أن نـسلم بصحة قواعد قانونية متعارضة بزعم أنها تنتمي إلى نظم قانونية                  •

مخـتلفة، كمـا أنـه من النادر أن يحدث أن ترتضي دولة قواعد دولية وتخالفها في نفس                  

 .الوقت، إذ أن مثل هذا التصرف يحمل المسؤولية القانونية

د عرفية دولية على منازعات معروضة أمامه دون أن         كثيرا ما يطبق القاضي الداخلي قواع      •

 )٢١٠: ص](٦٠[. يتوقف ذلك على استقبالها في التشريع الداخلي وفقا لإجراءات شكلية محدودة

 
 مذهب وحدة القانون:٢٢,١,٢,٢,

    

 وفقـا لهـذا المـذهب، فالقانون الدولي والقانون الداخلي لهما نفس الأساس وينتميان إلى نظام                    

ومـن أنصار هذا المذهب فقهاء المدرسة النمساوية، وعلى رأسهم الأستاذ كلسن،            . ونـي واحـد   قان

وتـزعمها فـي الفقه الفرنسي الأستاذ جورج سـال، ولكن اختلفا في تبرير هذه الوحدة في النظام                 

القانونـي، مـن جانـب لأخر، ففي نظر كلسن ترجع هذه الوحدة في النظام إلى تدرج في القواعد                   

نية مبني على تبعية كل قاعدة لقاعدة أخرى، بينما يؤسسها جورج سال على الوحدة الاجتماعية               القانو

 .للوحدات التي تدخل في علاقات تخضع للقواعد القانونية

   

 بيد أن الأخذ بفكرة وحدة النظام القانوني لا يستبعد إمكانية حدوث تعارض بين القانون الداخلي                   

ذ تثور أفضلية أي منهما في التطبيق، وهذا ما انقسم حوله أنصار هذا             والقانـون الدولـي، وحينـئ     

المـذهب إلى فريقين، أولهما يعطي أفضلية التطبيق للقانون الداخلي، بينما يتجه الثاني إلى تفضيل               

 .القانون الدولي في التطبيق

 القانون الداخلي   يجد القانون الدولي أساسه في الاختصاصات التي منحها       : سـيادة القانون الداخلي   -أ

لأجهزة الدولة التي تمارس الشؤون الخارجية، فالدولة عن طريق هذه الأجهزة، تلتزم بأن تتصرف،              

فـي علاقاتهـا الدولية، في حدود الاختصاصات التي حددها قانونها الداخلي، ومن هنا تبدو سيادة                

اقع سوى أن يكون جزءا من      القانـون الداخلي على القانون الدولي، حيث أن الأخير لا يعدو في الو            

 .القانون الداخلي، بل يطلق عليه، في ظل هذه الفكرة، القانون العام الخارجي
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   غيـر أن مـن شـأن الأخذ بهذا الرأي، أن يفقد القانون الدولي أساسه القانوني، خاصة في حالة           

دث، حيث من الثابت، أن     تغيير أو تعديل القانون الداخلي أو النظام الداخلي للدولة، بيد أن ذلك لا يح             

 . في دولة من الدول–قانونية أو سياسية –القانون الدولي لا يتأثر بأي تغييرات أو تعديلات داخلية 

 مـن جهة أخرى، لا يتفق هذا الرأي مع القاعدة المستقرة في العمل الدولي، والتي تقضي بتحميل                 

 . أو سلطتها القضائية أو سلطتها التنفيذيةالدولة المسؤولية القانونية الدولية عن أعمالها الداخلية

اتجه الفريق الثاني إلى تقرير أن القانون الداخلي هو الذي يشتق من            :  سـيادة القانـون الدولي     -ب

القانـون الدولي، وأن الأخير هو الذي له السمو في سلم التدرج القانوني، فالقانون الدولي هو الذي                 

أن لا تخرج عن إطار هذه الاختصاصات،       ) الدولة  (خيرة  يحدد اختصاصات الدولة، ويجب على الأ     

ومـن نتائج هذه الفكرة أن القانون الداخلي لا يمكن أن يطبق، أو أن يكون بعيد عن الاعتراض إلا                   

فـي الحـدود التي وضعها القانون الدولي، وأيد هذه الفكرة من الفقهاء كل من كلسن و فيردروس                  

 .وجورج سال

    

لفكرة يشبه علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، بالعلاقة بين قوانين الولايات           إن منطق هذه ا       

فكما أنه في هذه الدولة إذا حدث تعارض بين         . فـي الدولة الفيدرالية والقانون المركزي لهذه الدولة       

 دولية  القوانين تكون الغلبة للقانون المركزي، فإن نفس الحكم يؤخذ به في حالة التعارض بين قاعدة              

وقاعـدة داخلـية حـيث تكون الأفضلية للقاعدة الدولية، لكن هذا الرأي واجه نقدا أساسا من جانب                  

أنـصار النظـرية الإرادية، الذين يرون فيه خروجا على الحقائق التاريخية، التي تثبت أن القانون                

جود مشتقا من   الداخلـي أسـبق في الظهور من القانون الدولي، وبالتالي كيف يكون السابق في الو              

 . اللاحق وتابعا له

   

 ومـن جهة أخرى، القول بسيادة القانون الدولي على القانون الداخلي، تعني أن القانون الدولي               

يمكـن أن يلغـي أو يعـدل قاعدة داخلية، وهذا حكم مخالف لمبدأ قانوني أساسي فحواه أن العمل                   

 .ي مماثلالداخلي لا يلغي أو يعدل إلا وفقا لإجراء قانون

 

 ويـرد علـى ذلك أنصار وحدة القانون، بأنه ينبغي التجرد من وجهة النظر التاريخية، وبحث                    

المشكلة على أساس التطور القانوني البحت، كما أن الاعتراض الثاني شكلي يجب استبعاده لأنه لا               

 )٢١٢ص](٦٠[. يتفق مع حقيقة الأشياء
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ن يحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق        القانـون الدولـي لحقـوق الإنسا      : ٢,٢,٢,٢

 لأحكامه

   

 تـبعا لمشكلة العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين القانون الوطني، تختلف الحلول                  

 باختلاف الوضع الدستوري في كل دولة، 

ن الحلول  تختلف الحلول باختلاف الوضع الدستوري لكل دولة ولك       : فعلـى المـستوى الوطني        

 :الممكنة لهذه المسألة هي

ويعد الدستور  . أــ بعـض الدسـاتير تعطي المعاهدة بعد إدماجها في القانون الداخلي قوة القانون              

الأمريكـي من الأمثلة الواضحة لذلك، وهو مطبق أيضا في بلجيكا وانجلترا وسويسرا، يستفاد من               

 ٧٠، والمادة   ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١  من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في       ١٥١المـادة   

 .من الدستور الكويتي

ب ـ بعـض الدساتير تعطي المعاهدات قوة أعلى من القوانين التالية لها من حيث الـتاريخ، ولكن   

وهذا هو النظام الذي    . بـدون أن تكون هذه الأفضلية مضمونة الاحترام عن طريق الرقابة القضائية           

 .١٩٥٨ ونص عليه دستور ١٩٤٦كان ينص عليه في فرنسا دستور 

 من نص التعديل الدستوري لسنة      ١٣٢  أمـا موقف المشرع الجزائري من ذلك، فقد نصت المادة           

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها          :"علـى أن  ١٩٩٦

 "في الدستور تسمو على القانون

 

 أن سلطة إبرام المعاهدات والمصادقة عليها من        ومـن خـلال هـذه المادة يمكن أن نستخلص              

اختـصاص رئيس الجمهورية، باعتباره يتمتع بصلاحية توقيع المراسيم الرئاسية حسب نص المادة             

، وأن أية اتفاقية خاصة منها      ١٩٩٦ مـن نص التعديل الدستوري لسنة        ٩ و   ٦ فـي فقـرتيها      ٧٧

ة بعد المصادقة عليها ونشرها، وتوافر سائر       المعاهـدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسي      

المجموعة أو الكتلة   "أركـان نفاذهـا، تـندرج ضمن القانون الوطني وتشكل ما يسميه الفقه حاليا               

، وتكتـسب مـن الدستور سلطة السمو على القوانين وتكون واجبة الاحترام من جانب         "الدسـتورية 

ئية، وتكون نافذة في حق الأفراد حيث تخول لهم الـسلطات العامة للدولة، بما في ذلك السلطة القضا        

 .التذرع بها أمام الجهات القضائية

ج ـ إعطـاء المعاهـدة قوة أعلى من القوانين الداخلية مع إنشاء رقابة قضائية تضمن تحقيق هذه    

 .الغاية، وهذا هو النظام الذي اعتمده المشرع الدستوري في ألمانيا الفدرالية



 ١٠٨

 ـ    وة تـسمو علـى النصوص الدستورية، وهذا ما يستخلص من الدستور   د ـ إعطـاء المعاهـدة ق

      )١١٨: ص](٦٠[. الهولندي

   أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فإننا نجده يحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق              

 .لأحكامه

 كافة أنواع التمييز    ج من الاتفاقية الدولية لإزالة    /٢ومـن الأمـثلة في ذلك، الحكم الوارد في المادة           

على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعالة          :"والتفـرقة العنصرية حيث تنص بأن     

لمـراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل وإلغاء أو إبطال أية قوانين أو لوائح يكون          

وفير الحماية القضائية الفعالة كما     هذا فضلا عن ت   ..."مـن نـتائجها خلق أو إبقاء التمييز العنصري        

 ".تحددها المادة السادسة من ذات الاتفاقية

 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة         ٥/٢ومن ذلك نشير أيضا إلى المادة     

لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة            "  التـي تقـضي بأنه     ١٩٦٦

 ...".أو اللوائح أو العرف...استنادا إلى القانون

 التي تنص على أن     ١٩٦٦ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة       ٢/٢ وهـناك المادة       

تـتعهد كـل دولة طرف في الاتفاقية الحالية، عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو                 "

من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها       ... ت اللازمة غيـرها من الإجراءات باتخاذ الخطوا     

لا يجوز  " من نفس العهد التي تقرر أنه        ٥/٢والمادة". اللازمـة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية      

وذلك إلى جانب   ".استنادا إلى القوانين أو اللوائح أو العرف        ...انـتهاك أي مـن حقـوق الإنـسان        

 التي توجب أن تكون الرقابة القضائية على هذه         ١٤فاقية مثل المادة    النـصوص العديدة في هذه الات     

الحقـوق مـن اختصاص القضاء العادي، وترفض صراحة أن تناط هذه المهمة بالأجهزة والمحاكم               

 .الاستثنائية، على سبيل الانفراد

 مركز الفرد أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ٣,٢,٢

      

قانون التقليدي مذهب ازدواجية القانون الدولي، والذي يعني استقلال وانفصال           تبنـى فقهـاء ال        

النظامـين القانونـين الداخلـي والدولي بمصادره وأشخاصه، ونتيجة لانفصال القانون الدولي عن              

القانـون الداخلـي بأشخاصه فإنه يفرض التزامات على الدول فقط وعلى سبيل الحصر باعتبارها               

دولي، لذلك فالالتزامات كانت مفروضة على الدول دون الأشخاص، وبالتالي لا         أشـخاص القانون ال   

تكون قواعد القانون الدولي نافذة بحق الأشخاص إلا بعد تحويلها إلى قواعد قانون داخلي عن طريق               

 .السلطة التشريعية



 ١٠٩

   

لات على   إن تطـور فكـرة حقوق الإنسان انعكست على القانون الدولي، فأدخلت بعض التعدي                 

بعـض مـبادئه الأساسـية مما دفع الكتاب إلى تأكيد نشأة فرع جديد من فروع القانون الدولي، هو          

 )٢٠٦: ص](٦١ [.القانون الدولي لحقوق الإنسان

وإذا كـنا قد توصلنا في المطلب السابق إلى التأكيد على عدم التمسك بمبدأ السيادة التقليدي للتملص                 

حقوق الإنسان فإن نظرية الشخصية الدولية للفرد هي الأخرى قد          مـن الالتـزامات المترتبة على       

ظهور )١١٦-٧٣:ص ص ](٦٢ [عرفت تحولات تمثلت بالإضافة للاعتراف للمنظمات الدولية بهذا الوصف،        

 الفرد على المسرح الدولي من خلال بعض الوثائق 

ماهو وضع الفرد   :طرح هو لذا فالسؤال الجوهري الذي ي    .الدولية، ومنها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان     

 في القانون الدولي؟وما هو مركزه أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟

   

 كانـت الشخـصية الدولية للفرد ولا تزال مثار جدل بين مختلف كتاب القانون الدولـــي،                   

 بعض  ومناقـشة أراء هـؤلاء الكتاب والعرض لما استقر عليه العمل الدولي بهذا الخصوص تبرز              

الجـوانب القانونية للحماية الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحق الفرد في تقديم               

 .العرائض والبلاغات أو الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

 
 الآراء الفقهية المختلفة بشأن الشخصية الدولية للفرد: ١,٣,٢,٢

    

 ـ  بهذا الخصوص ـ إلا أننا نستطيع أن نميز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية   لقد تعددت الآراء الفقهية 

 :متباينة

 الذي ينكر الشخصية الدولية للفردالاتجاه :١,١,٣,٢,٢

      

حيث أن الفرد وفق هذا الاتجاه لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فهو لا يشارك في صناعة                     

ه ودافعت عنه عدة مدارس ومذاهب فكرية، وأهمها المدرسة         وقـد تبنت  )٥: ص](٦٣[. القـواعد الدولـية   

الوضعية والفكر الماركسي والمذاهب النازية والفاشية فعلى حين تنطلق المدرسة الوضعية من فكرة             

أن القانـون الدولـي هو نتاج إرادة الدولة وأن هذه الإرادة هي التي تخلق القاعدة القانونية الدولية،                  

ملـزمة، وبالتالي لا توجد أية حقوق للأفراد إلا تلك التي تقرها الدولة             وتـضفي علـيها صـفتها ال      

وتعتـرف لهـم بها، يرى الماركسيون أن الفرد إنما وجد من أجل خدمة المجموع، وبالتالي فالحالة                 
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القانونـية تحـدد مـن طـرف القانـون الداخلي وليس من قبل القانون الدولي، وانطلاقا من ذلك                   

لدفاع عن حقوق الإنسان من طرف أي جهاز دولي لأن هذا حتما يؤدي             فالماركـسيون يرفـضون ا    

 .إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادة الدول

   

 أمـا المـذاهب الـنازية والفاشـية فتـنطلق من أفكار هيجل لتقرر أن الأفراد غير متساويين                      

أن هؤلاء لا يستمدون حقوقهم إلا من تلك        بطبيعتهم، وأن المجتمع يتكون من جماعات لا من أفراد و         

 من المدرسة الوضعية والماركسية من حيث       الجماعـات، وبـذلك تتفق هذه المذاهب مع أفكار كل         

  )٥٨: ص](٦٤[. تقديمها للدولة، وإنكارها لأية حقوق للفرد على المستوى الدولي

 
 ؤيد الشخصية الدولية للفردالاتجاه الذي ي:٢,١,٣,٢,٢

   

فع عنه كل من مدرسة القانون الطبيعي والمذاهب الموضوعية، فأصحاب المدرسة الأولى             وتدا    

يـرون أن القانون الطبيعي هو أساس القانون الدولي، وقد عبر جروتيوس زعيم هذه المدرسة عن                

إن الأفراد الطبيعيين يعدون الأشخاص الأساسية في كل من المجتمع الداخلي والمجتمع            :" ذلك بقوله 

ي ويترتب على ذلك الاعتراف لهم بحقوق طبيعية أساسية مثل الحق في مقاومة الظلم، والحق               الدول

 ".في الملاحة في البحار، وفي تملك الأقاليم التي لا سيادة عليها

فقد بحثوا عن أساس الإلزام في      ) ديجي، كلسن (    أمـا أصـحاب المذاهب الموضوعية، وأشهرهم      

لة، فهم يرون أن المبادئ القانونية لا تستمد مصدرها من الإرادة      القانـون الدولـي خارج إرادة الدو      

المجـردة للـدول والمعبـر عنها في المعاهدات، وأن إرادة الدولة دورها ثانوي ينحصر في تحديد                 

الاعتـراف، وانطلاقـا مـن هـذه المعطيات يقرر أصحاب هذه المذاهب أن قواعد القانون الدولي            

  )٥٩: ص](٦٤[. تخاطب الفرد مباشرة

 

 

 

 دالاتجاه الحديث بشأن الشخصية القانونية للفر:٣,١,٣,٢,٢

    

إذا كان الاتجاه الأول قد ذهب مذهبا متشددا حيال الشخصية الدولية للفرد، حيث أن تطبيق مثل                    

هـذه الفلسفة قد يعرض حريات الأفراد للخطر وخاصة عندما تصبح الدولة وإدارتها تحت سيطرة               



 ١١١

 يترك للفرد نطاقا يزاول فيه نشاطه وحرياته، وإذا كان الاتجاه الثاني قد تعرض              زعيم دكتاتوري لا  

فإن الاتجاه الحديث بشأن    . لـنقد شديد بسبب شذوذه عن بعض المبادئ المستقرة في القانون الدولي           

الشخصية الدولية للفرد قد سلك حلا وسطا بين الاتجاهين السابقين، وينطلق أصحاب هذا الاتجاه من               

 : ة التمييز بين أمرينفكر

اهتمام القانون الدولي بالأفراد اهتماما مباشرا، بأن يتضمن قواعد معينة موضوعها المباشر            : أولهما

هو هؤلاء الأفراد، وثانيهما مخاطبة القانون الدولي الأفراد خطابا مباشرا بأن ينشئ لهم حقوقا يمكن               

 . أن يدافع عنها أمام جهات قضائية دولية

   

فالفرد ـ في نظر أصحاب هذا الاتجاه ـ يمثل الهدف البعيد للقانون الدولي ذلك أن قواعد هذا        

 الاعتراف لهم بممارسة حقهم في      الأخيـر تهـتم اهتماما مباشرا برعاية مصالح معينة للأفراد دون          

تزام حمايـة مـصالحهم أمـام أجهزة قضائية دولية وبالتالي فإن حماية حقوق الإنسان تتم بإنشاء ال                

اتفاقي أو عرفي على عاتق كل دولة، وتمتد هذه الحماية داخل حدود دولة الفرد، حتى ولو كان هذا                  

الأخيـر خـصما لدولـته فحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تعد من مسائل الاختصاص                

  )١٢٧: ص](٤٦[. الداخلي المطلق للدول

 

   

نه إذا كان القانون الدولي يتوجه إلى الدولة كشخص          وينتهـي أصحاب هذا الاتجاه إلى القول أ           

أساسـي لـه، فهذا لا يعني استبعاد القواعد القانونية التي تمس الفرد، لذلك فإن الفرد في نظرهم ـ    

يتمتع بشخصية قانونية دولية استثنائية محددة بالحالات التي يخاطب فيها القانون الدولي الفرد خطابا              

 .مباشرا

 

 

 

 

 ا استقر عليه العمل الدولي بشأن الشخصية الدولية للفرد م: ٢,٣,٢,٢

    

إذا كـان غالبـية الفقهـاء، لا يقرون للفرد بالشخصية الدولية، فإن العمل في هذا المجال يبرز                      

ة هذا  يابد مع للأخير،   قرأنه  أ نجد   للفرد، تطور القانون الدولي في نظرته       خـلاف ذلك، فإذا تلمسنا    



 ١١٢

 كما عرفت الحرب العالمية الثانية       حالات معينة  الدولية في زة  هجلأجوء إلى ا  القـرن الحـق في الل     

تطـور الارتفـاع بمركز الفرد على المستوى الدولي وذلك من خلال منح بعض الفئات من الأفراد                 

حق اللجوء إلى أجهزة دولية للدفاع عن حقوقهم، وأيضا من خلال الأجهزة الدولية التي تم إنشاؤها                

  )٦٠: ص](٦٤ [. المنظمات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسانفي إطار بعض

 

 
  الأجهزة التي كانت قائمة ومنحت للأفراد حق اللجوء إليها للمطالبة بحقوقهم:١,٢,٣,٢,٢

 :وتتمثل في    

منح الأفراد من رعايا الدول المحاربة والمحايدة حق اللجوء إلى محكمة الغنائم الدولية التي               •

 للمطالبة بحقوقهم، إذا كانت أحكام المحاكم الوطنية        ١٩٠٧ها مؤتمر السلام بلاهاي سنة      أنشا

 .قد ألحقت ضرا بملكيتهم

 بين  ١٩٠٧مـنح الفرد حق الالتجاء إلى محكمة العدل لدول وسط لأمريكا التي أنشئت سنة                •

نية خمـس دول مـن لأمريكا الوسطي حماية لمصالحه إذا انتهكت أية دولة من الدول المع               

نـصوص الاتفاقية الخاصة بحقوق الأفراد بشرط أن يكون هؤلاء الأفراد قد استنفذوا كافة              

 . طرق الطعن الداخلية

مـنح حـق الالـتجاء إلى محاكم التحكيم المختلطة التي أنشأتها معاهدة فرساي بعد الحرب       •

ضرار التي  العالمية الأولى، لتنظر في دعاوى المواطنين من الدول الحلفاء للتعويض عن الأ           

 لحقت بممتلكاتهم ومصالحهم في ألمانيا بسبب إجراءات الحرب الاستثنائية 

 بين ألمانيا وبولونيا حق التظلم أمام       ١٩٢٢منح أقليات سيليزيا العليا بموجب معاهدة جنيف         •

محـاكم التحكيم المختلطة التي أنشأتها تلك المعاهدة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي             

ء الأفراد بسبب إلغاء أو تقييد حقوقهم، ومنها المسائل المتعلقة بالحقوق المكتسبة            لحقت بهؤلا 

 .في الممتلكات وتغيير الجنسية وحقوق الإقامة والتعليم

 

 
     من اللجوء إليها للمطالبة بحقوقهالأجهزة التي لازالت قائمة لتمكين الفرد :٢,٢,٣,٢,٢

   

لت لأسباب متعددة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية أجهزة           إلـى جانب الحالات السابقة والتي زا      

 :دولية، منحت الفرد ومجموعات الأفراد حق اللجوء إليها للمطالبة بحقوقهم، ومن أهم هذه الأجهزة



 ١١٣

أنشئ هذا المركز بموجب الاتفاقية المتعددة      : المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية     •

 لتسوية المنازعات   ١٩٦٥لدولي للإنشاء والتعمير سنة     الأطـراف التـي أقـرها البـنك ا        

إن أهم ما يميز هذه الاتفاقية أنها منحت        . الاسـتثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى      

الأفـراد المستثمرين حق اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يتولى             

 الدول التي تكون طرفا في الاتفاقية، وهذا        تقـديم خـدمات التوفيق والتحكيم لمقاضاة إحدى       

يعني الاعتراف للفرد بالشخصية الدولية، إلا أن الدول لا تزال مترددة في الاعتراف للفرد              

بهـذه المكانـة، وتميل للأخذ بفكرة الاختصاص الوطني في تسوية المنازعات الاستثمارية             

 . وفقا لقوانينها الوطنية

بع هذا الجهاز المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب         يت: غرفة منازعات قاع البحار    •

 فإن غرفة المنازعات قد     ١٨٧اتفاقـية الأمـم المتحدة لقانون البحار وبموجب نص المادة           

مـنحت للأفـراد حق اللجوء إليها عندما يكونون أطرافا في نزاع يتعلق باستغلال ثروات               

أطراف النزاع هم الدول والمؤسسات الحكومية      ولما كان   . منطقة التراث المشترك للإنسانية   

أو –أو الـسلطة الدولـية المكلفة بالإشراف على ثروات منطقة التراث المشترك للإنسانية              

 فـإن هـذه الاتفاقـية تكـون قد اعترفت بحق الفرد في مقاضاة أطراف تتمتع                 -الأفـراد 

 . على المستوى الدوليبالشخصية الدولية، وهذا يعني الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية

 :الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان •

 لا يمثل في الواقع سوى      –وفق الحالات السابقة    – إن إتاحة الفرصة للفرد للتمتع بالشخصية الدولية        

 –وضـع استثنائي ومحدود ذلك أن الأمر يقتصر على فئة معينة من الأفراد هي في أغلب الأحيان                  

 في مجال حقوق –لذا فإن تطور القانون الدولي . اب المصالح الاقتصادية  مـن المـستثمرين وأصح    

الإنـسان، انعكس على الشخصية الدولية، حيث تم الاعتراف بهذا الوصف للفرد، على نطاق أوسع               

وأعم، وذلك من خلال الأجهزة الدولية التي تم إنشاؤها للرقابة على حقوق الإنسان، سواء في إطار                

وفي إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة     . مـثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي      المـنظمات الدولـية   

بحقـوق الإنـسان، وتعتبـر الاتفاقيات التي أبرمت في بهذا الصدد في إطار الأمم المتحدة من أهم                  

وفي ظل الإجراءات   . الوثائق الدولية ذات الصيغة العالمية التي نصت على إنشاء مثل هذه الأجهزة           

 بهـا في إطار هذه الأجهزة تم السماح للفرد أو مجموعة الأفراد باللجوء مباشرة إلى تلك                 المعمـول 

الأجهـزة لتقديم شكواهم، والدفاع عن حقوقهم، وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو اللون                

 .وهذا ما يجري العمل به على مستوى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.أو الدين أو اللغة
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 إن إعطـاء الفـرد حـق تقديم التماسات دولية أمام لجنة عالمية عن طريق الأمين العام للأمم                      

المـتحدة، يعـد تظلما أمام الهيئة نفسها، ضد كل اعتداء من طرف ليس الدولة التي يحمل جنسيتها                  

للدولة فقـط، بل ضد أي دولة في المجتمع الدولي، دون أية وساطة، قصد إثارة المسؤولية الدولية                 

المـشتكي مـنها، علـى أساس العمل غير المشروع دوليا، أي مخالفة القواعد الدولية التي تحمي                 

الحقـوق والحريات الأساسية للأفراد، ودون حاجة للموافقة المسبقة لهذه الدول، سواء على القواعد              

ن الدولي لحقوق   القانونـية الدولـية، أو على الإجراء ذاته، وهذا يعد تطورا هائلا في مجال القانو              

 .الإنسان

    

 وتمـتع الفـرد بحق تقديم التماسات دولية، كما أسلفنا، دون حاجة لمصادقة أو انضمام الدولة                    

المعنـية إلـى اتفاقيات حقوق الإنسان، يعني أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر قواعد                

تعلقها بكرامة الإنسان، وحماية شخصه لا يمكـن الاتفـاق علـى مخالفتها ل   "  jus cogens"آمـرة  

وممـتلكاته ولأنهـا مقـبولة من غالبية المجتمع الدولي خاصة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي             

 .لحقوق الإنسان

 

 أعطى للفرد مركزا دوليا أمام هيئة دولية        ١٥٠٣ وبناءا على ما سبق يمكننا القول أن الإجراء             

بإسم الأمم المتحدة، وبإسم المجتمع الدولي، الذي لم يكتف         -الإنسانلجـنة الأمـم المتحدة لحقوق       –

بتقريـر قواعد دولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وإنما منح لهم حق تقديم الطعون               

الدولية للدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، ودون أية وساطة، وحتى ضد حكومتهم لإثارة المسؤولية الدولية              

ونـستنتج أن الفرد أصبح شخصا دوليا، وهذه الشخصية الدولية تتطور           .كي مـنها  للدولـة المـشت   

باسـتمرار، وتـتحلل من مختلف الشروط المرتبطة بها، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضفي               

يـوما بعد يوم، مركزا دوليا جديدا للفرد، أمام مختلف الهيئات الدولية، التي تضطلع بمهمة الرقابة                

 .ى الحقوق والحريات الأساسية للأفرادالدولية عل

  

  إن القانون الدولي أصبح يعترف ويقر بأن الأفراد أصحاب حقوق على المستوى الدولي، ولهم                  

الحق في الدفاع عنها بأنفسهم، ولهم حق التقاضي أمام الهيئات الدولية المحايدة التي أعدت خصيصا               

  )٧٥: ص](٥٢ [.لداخليةلهذا الغرض، عندما لا تسعفهم طرق الطعن ا
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  فمـنح الشخصية الدولية للفرد على نحو يمكنه من الدفاع عن حقوقه التي تنتهك من طرف أي                    

دولـة، بمـا في ذلك التي ينتمي إليها ذلك الفرد بجنسيته، الأمر الذي دفع بعض الكتاب إلى اعتبار                   

 .مثل هذا التطور ثورة في النظام القانوني الدولي

أن هذا التطور في مجال احترام حقوق الأفراد طبيعي جدا، فالعلاقة بين            " إريكـا إيـرين   " وتـرى   

القانـون الدولي المعاصر والفرد تصبح أوثق كلما أصبح المجتمع الدولي أكثر إدراكا للقيم الإنسانية        

لمرحلة التـي تشكل الأساس الداعم للقانون الدولي، وتخلص الكاتبة إلى القول أنه ينبغي أن تعتبر ا               

الـراهنة من القانون الدولي فترة انتقالية نحو نظام قانوني جديد يطلب فيه إلى الفرد أن يقوم بدور                  

 .أكثر أهمية باعتباره موضوعا من موضوعات الحقوق والمسؤوليات الدولية

وخلاصـة القـول أنه إذا كانت تركيبة المجتمع الدولي ترفض الاعتراف للفرد بالشخصية الدولية               

لة فإن تطور الحياة الدولية لم يستبعد الفرد كليا من دائرة القانون الدولي، فقد رتب هذا الأخير                 الكام

 إمكانية لجوئه إلى أجهزة دولية معينة للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها في            -في حالات معينة  –للفـرد   

وهذا . الأساسيةمـواجهة أشخاص القانون الدولي، وفي مقدمتها الدولة التي تنتهك حقوقه وحرياته             

وقد يكون  .يـدل على تطور مهم في القانون الدولي نحو الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد             

 .هذا الحق نواة لحالات أخرى يستطيع فيها الفرد طرق أبواب المحاكم الدولية في المستقبل
  )٢٩٢: ص](١٤ [
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 حيلتها، أمام العدد الهائل من الانتهاكات الخطيرة و         رغـم ضـعف اختـصاصات اللجنة وقلة            

الممـتدة لحقوق الإنسان، فإنه بعد مضي فترة طويلة على إنشائها، أصبح في الإمكان التخفيف من                

الحكـم علـيها، حـيث لعبت دورا كبيرا في العديد من المجالات رغم كونها جهازا متواضعا، وقد                 

ر و تشجيع حقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء الدراسات و           اقتصر دور اللجنة معظم الوقت على نش      

الأبحـاث و عقد الندوات و نظر التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة، دون أن                 

، بدأت اللجنة   ١٩٦٨غير أنه، اعتبارا من عام      . يتجاوز ذلك حد الرقابة على احترام حقوق الإنسان       

) ٤٠ / ١١٠٢(سان، وإن كان متواضعا للغاية في أعقاب القرار رقم          في النهوض بدور لحماية الإن    

، الذي يعد الأصل في نظر      ١٩٦٦ مارس   ٣الـصادر عـن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في          

 . اللجنة لانتهاكات معينة بذاتها لحقوق الإنسان

 

اسة، فإنه لم يكن      وإذا كانـت اللجـنة، بحكم تكوينها وصلاحياتها، لا تملك الهروب من عالم السي             

 .بوسعها أن تتجاهل تطلعات البشر في كل مكان، لاسيما أولئك الذين علقوا عليها أمالا كبارا

 

    ولخلق توازن عملي بين هذين الاعتبارين، لم يكن أمام اللجنة سوى تطوير بعض المعايير التي               

لحالات المعروضة عليها   يمكـن أن تساعدها وترشدها، فضلا عن تطوير الطريقة التي تعالج بها ا            

وفي جهودها للقيام بالدور السابق، لم تتوقف اللجنة        . بصورة ثابتة تسمح بالتعامل معها بشكل محايد      

عـند حـد تشكيل مجموعات من الخبراء الخاصة أو القناعة بالدور المحدود في مجال الإجراءات                

ت مجرد القرارات المتعلقة    ، بل سعت إلى وضع أشكال جديدة لعملها تجاوز        ١٥٠٣بمقتضى القرار   

وتوضح القرارات الحديثة للجنة عددا من      . بالأوضـاع فـي جنوب إفريقيا والأقاليم العربية المحتلة        

الأشـكال التـي يكتـسبها عملها، إزاء مواقف مختلفة، كالتحقيق وإجراء الدراسة المتعمقة وإرسال               

وقف من خلال القنوات الملائمة وتقديم      برقيات للحكومات ومطالبة الأمين العام بمراقبة تطورات الم       

 . تقرير للجنة

والواقـع أن نـتاج اللجـنة، فـي مجموعه، يتعلق بتعزيز وتقدم حقوق الإنسان، إذا ما نظرنا إلى                   

الأهداف التي أنشئت من أجلها، سواء أكان ذلك عن طريق تحديد وتعريف قواعد دولية تتعلق بهذه                

 .ها ومحاولة تطويقهاالحقوق والتشهير بانتهاكات وقعت علي

 

   والوسائل والإجراءات المتاحة للجنة لا تزال في غاية التواضع، كما أنها لا تستند إلا على أسس                

إذ تجد أصلها الوحيد في تعهدات عامة تحملتها الدول بتوقيعها على ميثاق الأمم المتحدة بغية               . هزيلة
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 من  ٥٦ و ٥٥ نحو ما نصت عليه المادتان       تـشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان، على       

وطالمـا لم ترد هذه الإجراءات في إطار اتفاقي منشئ لالتزامات محددة، فإن اللجنة لن               . الميـثاق 

تـنجح فـي فرض نفسها بصورة حقيقية، وبالتالي لا يبقى أمامها سوى التصرف بحذر أمام تمسك                 

 .ؤون الداخليةالدول باعتبارات السيادة الوطنية وعدم التدخل في الش

الأمـر سـيقود بالدرجة الأساس العديد من الأمم التي لها خصوصيتها إلى اتخاذ مجتمعاتها مواقف                

مخـتلفة ومتبايـنة من قيام اللجنة بوظائفها على أكمل وجه، حيث هناك معارك كبرى أيديولوجية                

   .وسياسية واقتصادية وثقافية تدور حول قيامها بهذا الدور

 

حتاج إلى القيام بدراسات جادة ورصينة، وندوات عديدة على جميع المستويات،    وكل دولة ت

لأن .لتساعدها في اتخاذ موقف، وصياغة استراتيجية تمنحها القدرة على التعامل الإيجابي مع اللجنة

 هي تلك التي -باعتبارها حق من حقوق الإنسان-الخصوصية الثقافية التي ينبغي الاحتفاء بها 

الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتنمي لديه ترسخ شعور 

الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان، و لا تتخذ ذريعة لإقصاء الآخر بسبب 

 . أي اعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية، أو التملص من الالتزام بالمواثيق الدولية

ناك نقلة نوعية دولية باتجاه إعطاء حقوق الإنسان طابعاً إلزامياً في المجتمع             أكثـر مـن ذلـك، ه        

وأن يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة لتصير حقوق الإنسان من اختصاص المنظمة الدولية،             . الدولـي 

ة وقد وافقت كلٌ من فرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحد        . بدلا من أن تبقى شأناً داخلياً للدولة      

فطالما هناك دعوة عالمية لمكافحة الإرهاب فليكن في المقابل         . الأمـريكية، فـيما عارضته الصين     

 .هناك عالمية الحفاظ على حقوق الإنسان

 

   إن عالمنا اليوم بحاجة ماسة لأن يرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة               

 كل دول العالم بتطبيقه دون استثناء، وأن يكون شرطاً أساسياً           قـبل خمسين عاماً قانوناً دولياً تلتزم      

لعـضوية الـدول فـي الأمم المتحدة والانخراط في المجتمع الدولي، والعمل على تفعيل لجنة لأمم                 

المـتحدة لحقـوق الإنـسان، ومنحها الصلاحيات اللازمة لكي تتابع تطبيق تلك الحقوق التي أقرها                

هما كانت، ومحاسبة الحكومات عليها، ولاشك أن التزام الدول الكبرى          الإعلان وحصر الانتهاكات م   

بتطبيق حقوق الإنسان بشكل دقيق سوف يجعل من العسير على حكومات الدول الأخرى أن تمارس               

 .             الانتهاكات دون أن تخشى العقاب
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 بأن تعدّل عن مساراتها لتتواءم مع التطورات التي تفرض نفسها            أصـبحت الدولـة مطالبة اليوم     

ولعل ما نشهده اليوم من نظام نقدي عالمي واتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية             . عبـر حدودها  

وعملـيات البنوك وانتقال الأموال من الأدلة التي تفيد صورة العولمة التي تواجهها الدولة بسيادتها               

 .طني مع نهاية القرن العشرين ومدخل القرن الحادي والعشرينواستقلالها الو

 

   ولـيس هناك من يستطيع أن يدعي اليوم بأن مبدأ السيادة الوطنية المطلق ومبدأ عدم التدخل في                 

الـشؤون الداخلية للدول ما زال على عذريته ونقائه الذي استقر على مدى القرون ضمن أساسيات                

ولأن ما طرأ من متغيرات تفرض التعاون المتبادل بين         .  التي تحكمها  العلاقـات الدولـية والقواعد    

الدول من أجل المصلحة المشتركة ثم ما طرأ من متغيرات حول حق الدولة وحق الفرد، وأنه بقدر                 

وأن التشابك الحضاري بين الشعوب     . حمايـة الدولـة فإن حماية حق الفرد لا يقل عن حق الدولة            

ثم إن التنظيم الدولي .  لها مواثيقها التي تحكم وتحمي هذه الحقوقفـرض لهـا حقهـا في أن يكون    

بأوضـاعه الحاضـرة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وما تضمنه الميثاق وارتضته              

الـدول الأعضاء من قواعد منظمة وما صدر من مواثيق وقرارات، كل ذلك وضع القيود على هذه                 

 .  مطلقة ولا تمسالحقوق السيادية والتي لم تعد

   والأمـر الآخـر الـذي تطرحه بعض الدول هو اتهام الآخرين بالتدخل في شؤونها الداخلية إذا                 

وهناك الآن  . غير أن هذا الاعتراض ليس في محله      . اعتـرض أحدهم على انتهاكات حقوق الإنسان      

لمحكمة "تقديم شكاوى   وتوفير الوسائل الدولية ل   " القانون الدولي لحقوق الإنسان   "سـعي حثيث لتمكين     

ضد أي طرف، وأي دولة، وأي جهة تمارس التعذيب وإهانة الإنسان، سواء كان ذلك داخل               " دولـية 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة المعاهدات الدولية التي         . سـيادتها وأراضيها أم خارجها    

السياسية والعهد الخاص   وقـع علـيها العديـد مـن دول العـالم كالعهد الخاص بالحقوق المدنية و               

والاقتـصادية والاجتماعـية والثقافـية، بالإضافة للبروتوكولات والمعاهدات الأخرى الخاصة بمنع            

المجموعة الكاملة لهذه المعاهدات والعهود     . التعذيب والتمييز العنصري وانتهاك حقوق المرأة والطفل      

 .لدولي لحقوق الإنسانالقانون ا"والاتفاقيات والبروتوكولات هي ما يطلق عليها ب

 

   ويمكـن القول أيضا أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن تظل تسترشد بالمبادئ التي                

ويجب أن تظل منظمة مكرسة لتحقيق المصالح والأهداف التي أنشئت من أجلها            . تأسـست علـيها   

اية ضحايا انتهاكات حقوق    نـشر ثقافة حقوق الإنسان استنادا إلى القيم العالمية والعمل لحم          : وهـي 

ولكن الوسائل التي تستخدمها اللجنة لبلوغ هذه الأهداف يجب         . الإنـسان فـي جمـيع أنحاء العالم       
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وهذا معناه أن دور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن           .تطويعها حسب تحديات العهد الجديد    

ن الدول الأعضاء في اللجنة وبينها      يصبح بدرجة متزايدة دور محفزا للعمل الجماعي، وذلك فيما بي         

و يجب أيضا أن    . وبـين جميع أعضاء الأمم المتحدة والأطراف الأخرى كالمنظمات غير الحكومية          

تظـل الموقع الذي تصاغ فيه المعايير الجديدة للسلوك الدولي في مجال حقوق الإنسان، لتكون أكثر                

ما يجب تحسين الجانب الإعلامي المتعلق      ك. فعالـية وكفاءة، وتحظى بثقة جميع الشعوب في العالم        

 . بإجراءات الشكاوى الفردية، وتسهيل زيارات المقررين الخاصين وأخذ توصياتهم بعين الاعتبار

 

لقـد اتخذت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة                  

ولكن على الصعيد الميداني كل .ة وترقية حقوق الإنسانمن القرارات الإيجابية في مجال حماي العديد

لفاعلية  وهذا هو ما يشكل أكبر تهديد لقـرارات بقيت حبراً على ورق على مدار نصف قرن  هـذه 

، فالمجتمع الدولي لم ينتظر أكثر من ستة أشهر فقط لكي           عمـل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان      

 يوما لضرب مرتكزات الإرهاب في أفغانستان،       ٢٦ و يجبـر العـراق على الانسحاب من الكويت،       

علـى حين يقف عاجزا أمام استخفاف إسرائيل المطلق بعشرات القرارات الدولية المتصلة بحقوق              

بل لم يسبق للمجتمع    . الـشعب الفلسطيني، والتي مضى على صدور عدد منها أكثر من نصف قرن            

دة تهدد الأمن والسلم الدوليين وتشن الحروب الدولـي أن صبر كل هذا الزمن على ابتزاز دولة واح         

. وتحـتل أراضـي الغيـر وتمـارس أبـشع أعمال التطهير العرقي والمذابح الجماعية دون رادع          

 سبتمبر  ١١ يوما على أحداث     ٢٦فالـولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستطع أن تصبر أكثر من            

أفغانستان، تلقي باللوم والمسؤولية على     رفـضت خلالها النظر في أية بدائل أخرى لشن حربها في            

 عاما من ٥٥ عاما من الاحتلال، فضلا عن ٣٦الـشعب الفلـسطيني لأنـه لم يعد يتحمل أكثر من        

و الولايات المتحدة بذلك، قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر         . صـنوف المـذابح والقهر والتشريد     

–تجرم في نفس الوقت الحق المشروع       لتـصعيد ممارساتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، بينما         

 في مقاومة الاحتلال، باعتباره نوعا من الإرهاب يتعين مواجهته بذات           -بمـوجب القانـون الدولي    

 .الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة في أفغانستان

 

    إذن فالـضمان الوحـيد لحـركة عالمية مثل حقوق الإنسان للحفاظ على مصداقيتها هي توحيد                

اييـر الـتعامل مع مختلف الحكومات لأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتصرف أو                مع

التجـزئة وأنهـا مترابطة وذات اعتماد متبادل،  وأن المجتمع الدولي لابد أن يعامل حقوق الإنسان                 



 ١٢٠

رام على الصعيد العالمي بطريقة عادلة ومتساوية وعلى قدم المساواة وبنفس التأكيد، وأنه يجب احت              

  .  أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية
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 مقتطف من ميثاق الأمم للمواد المتحدة التي تشير إلى حقوق الإنسان
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 :نصوصوفيما يلي أهم هذه ال" ٧٢، ٦٨، ٥٦، ٦٢، ٥٥، ١٣
 الديباجـة

 نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين 

 أحزاناً يعجز عنها الوصف، 
لنساء  وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال وابالحقوق الأساسية للإنسانوأن نؤكد من جديد إيماننا 

 والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 



 ١٢٧

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات 
 وغيرها من مصادر القانون الدولي، 

 . وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
 :هذه الغايات اعتزمناوفي سبيل 

 أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ، 
 وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، 

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير 
 المصلحة المشتركة، 

 ة في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، وأن نستخدم الأداة الدولي
 قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا 
ذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة ه وثائق التفويض المستوفية للشرائط، 

 ".الأمم المتحدة"دولية تُسمّى 
 ١المادة 

 :مقاصـد الأمـم المتحدة هي
حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب . ١

لال بالسلم، وتتذرّع التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخ
بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى 

 . الإخلال بالسلم أو لتسويتها
إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين . ٢

ها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم الشعوب وبأن يكون لكل من
 . العام
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ٣

والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك حقوق الإنسان والإنسانية وعلى تعزيز احترام 
 . إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

 . جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. ٤
 ١٣المادة 

 : تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد
 . ميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينهإنماء التعاون الدولي في ال   -  أ 
 إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية،  - ب

والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو حقوق الإنسان والإعانة على تحقيق 
 . ولا تفريق بين الرجال والنساءاللغة أو الدين 

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة 
 مبيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق) ب(

  ٥٥المادة 
دية بين الأمم المتحدة رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة و

مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها 
 : تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل    ) أ (
 . الاجتماعيالتطور والتقدم الاقتصادي و

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز   )ب(
 . التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم



 ١٢٨

والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس حقوق الإنسان أن يشيع في العالم احترام   )ج(
 . ق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاًأو اللغة أو الدين، ولا تفري

 ٦٢ المادة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك 

وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى . ع مثل تلك التقاريرالدراسات وإلى وض
 . وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن" الأمم المتحدة"الجمعية العامة وإلى أعضاء 

 . والحريات الأساسية ومراعاتهاحقوق الإنسان وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام 
فاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة وله أن يعد مشروعات ات

 . اختصاصه
وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد 

 ". الأمم المتحدة"التي تضعها 
 ٦٨ المادة 

حقوق ة والاجتماعية ولتعزيز ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادي
 .، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفهالإنسان

 
 ٧٢المادة 

 . يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه
ويجب . ي يسنهايجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة الت

 أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه



 ١٢٩

 
 )ب(الملحق 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
) ٣-د( ألف   ٢١٧اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة      .       الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسان      

 .١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول١٠المؤرخ في 
 الديباجة

لمـا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة              
 .هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

ولمـا كـان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني،                
 البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من            وكـان غاية ما يرنو إليه عامة      

 .الفزع والفاقة
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى                

 .التمرد على الاستبداد والظلم
انها بحقوق الإنسان الأساسية    ولمـا كانـت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيم             

وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي               
 .الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

حقوق ولمـا كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة                
 .الإنسان والحريات الأساسية واحترامها

 .ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد
فـإن الجمعـية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي                

يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على        ينبغـي أن تـستهدفه كافـة الشعوب والأمم حتى           
الـدوام هـذا الإعـلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم                 
والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية            

 .الخاضعة لسلطانهافعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع 
 ١المادة 

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل               
 .بعضهم بعضاً بروح الإخاء

 
 

  ٢المادة 
لكـل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز                

 أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل                  بسبب العنصر 
. الوطنـي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء                 

وفـضلا عمـا تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو                   
الـبقعة التـي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير                    

 .متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
 

  ٣المادة 
 .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه

  ٤المادة 
 .ر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهمالا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظ

  ٥المادة 



 ١٣٠

 .لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
  ٦المادة 

 .لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
  ٧المادة 

 في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم            كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق      
جمـيعا الحـق فـي حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز                   

 .كهذا
  ٨المادة 

لكـل شـخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق                  
 .له القانونالأساسية التي يمنحها 

 
  ٩المادة 

 .لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
  ١٠المادة 

لكـل إنـسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة                  
 .نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

 
  ١١ادة الم
كـل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها                  ) ١( 

 .الضمانات الضرورية للدفاع عنه
لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً                    ) ٢( 

لارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان           وفقـاً للقانـون الوطني أو الدولي وقت ا        
 .يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

  ١٢المادة 
لا يعـرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على                  

 .تشرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملا
  ١٣المادة 

 .لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ) ١( 
 .يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ) ٢( 
 

  ١٤المادة 
 .لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد ) ١( 
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم                 ) ٢( 

 .المتحدة ومبادئها
  ١٥المادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) ١( 
 .لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها ) ٢( 

  ١٦المادة 
سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو            للرجل والمرأة متى بلغا      ) ١( 

 .الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله
 .لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه ) ٢( 
 .ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولةالأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع  ) ٣( 



 ١٣١

  ١٧المادة 
 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره) ١(

 .لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ) ٢( 
  ١٨المادة 

لكـل شـخص الحـق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو                  
نهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً          عقـيدته، وحرية الإعراب ع    

 .أم مع الجماعة
  ١٩المادة 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،                
 .غرافيةواستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الج

  ٢٠المادة 
 .لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) ١( 
 .لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما ) ٢( 

  ٢١المادة 
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين                ) ١( 

 .حراًيختارون اختياراً 
 .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ) ٢( 
إن إرادة الـشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية               ) ٣( 

تجـري علـى أسـاس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل                  
 .تيضمن حرية التصوي

 
  ٢٢المادة 

لكـل شـخص بـصفته عـضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة           
المجهـود القومـي والـتعاون الدولـي وبمـا يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية                 

 .والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
  ٢٣المادة 

 لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية                  )١( 
 .من البطالة

 .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل ) ٢( 
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان                 ) ٣( 

 .ائل أخرى للحماية الاجتماعيةتضاف إليه، عند اللزوم، وس
 .لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته ) ٤( 
  ٢٤لمادة ا

لكـل شـخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي         
 .عطلات دورية بأجر

  ٢٥المادة 
للمحافظة على الصحة والرفاهية له     لكـل شـخص الحـق فـي مستوى من المعيشة كاف              ) ١( 

ولأسـرته، ويتـضمن ذلـك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية              
اللازمـة، ولـه الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة               

 .هوغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادت
للأمـومة والطفـولة الحـق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية                ) ٢( 

 .الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية



 ١٣٢

  ٢٦المادة 
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل                ) ١( 
المجـان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول                ب

 .للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
يجـب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان                ) ٢( 

ات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو            والحري
 .الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام

 .للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم ) ٣( 
  ٢٧المادة 

جتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون     لكـل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة الم            ) ١( 
 .والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه

لكـل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو                 ) ٢( 
 .الفني

  ٢٨المادة 
ق والحريات المنصوص عليها    لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقو          

 .في هذا الإعلان تحققاً تاما
  ٢٩المادة 

 .على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً ) ١( 
يخـضع الفـرد فـي ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان                 ) ٢( 

ير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة         الاعتـراف بحقـوق الغ    
 .العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي

لا يـصح بحـال مـن الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم                  ) ٣( 
 .المتحدة ومبادئها

  ٣٠المادة 
ل لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام لـيس فـي هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخو   

 .بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 )جـ(الملحق 

 نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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 ١٥٠٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 
 
 
Procédures à adopter pour l'examen des communications relatives aux 
violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
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Résolution 1503(XLVIII) du Conseil économique et social 
 
Le Conseil économique et social, 
 
Notant les résolutions 7 (XXVI) et 17 (XXV) de la Commission des droits de l'homme et la résolution 2 
(XXI) 
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 
 
1. Autorise la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités à désigner un groupe de travail composé de cinq de ses membres au maximum, compte dûment 
tenu de la répartition géographique, qui se réunira une fois par an en séances privées pendant une période ne 
dépassant pas dix jours, immédiatement avant les sessions de la Sous-Commission, afin d'examiner toutes 
les communications, y compris les réponses y relatives des gouvernements reçues par le Secrétaire général 
en application de la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil, en date du 30 juillet 1959, en vue d'appeler 
l'attention 
de la Sous-Commission sur celles de ces communications, accompagnées, le cas échéant, de réponses des 
gouvernements qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont 
on a des preuves dignes de foi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales relevant du mandat de la 
Sous-Commission; 
 
2. Déclare que la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités devra, comme premier stade de la mise en oeuvre de la présente résolution, mettre au point à sa 
vingt-troisième session une procédure appropriée pour l'examen de la question de l'admissibilité des 
communications reçues par le Secrétaire général en application de la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil 
ainsi que de la résolution 1235 (XLII) en date du 6 juin 1967; 
 
3. Prie le Secrétaire général de préparer, au sujet de la question de l'admissibilité des communications, un 
document que la Sous-Commission examinera à sa vingt-troisième session; 
 
4. Prie en outre le Secrétaire général de : 
 
a) Fournir chaque mois aux membres de la Sous-Commission la liste des communications par lui 
établie conformément à la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil et un bref aperçu de leur teneur, ainsi que 
le texte de toutes réponses émanant des gouvernements; 
 
b) Mettre à la disposition des membres du groupe de travail, lors de leur réunions, les originaux des 
documents figurant sur la liste dont ils pourraient demander communication, compte dûment tenu des 
dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de la résolution 728 F (XXVII) du Conseil concernant la 
divulgation de l'identité des auteurs de communications; 
 
c) Distribuer aux membres de la Sous-Commission, dans les langues de travail, les originaux de celles 
des communications qui seront envoyées à la Sous-Commission par le groupe de travail; 
 
5. Prie la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 
d'examiner en séance privée, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, les communications dont elle sera 
saisie conformément à la décision de la majorité des membres du groupe de travail, et toutes réponses y 
relatives des gouvernements, ainsi que tous autres renseignements pertinents, en vue de déterminer s'il 
convient de soumettre à la Commission des droits de l'homme des situations particulières qui semblent 
révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont on a des preuves dignes de 
foi, des droits de l'homme exigeant l'attention de la Commission; 
 
6. Prie la Commission des droits de l'homme, après qu'elle aura examiné toute situation qui lui aura été 
signalée par la Sous-Commission de déterminer : 
 
a) Si cette situation requiert une étude approfondie de la part de la Commission ainsi qu'un rapport 
assorti de recommandations au Conseil, conformément au paragraphe 3 de la résolution 1235 (XLII) du 
Conseil; 
 
b) Si elle peut faire l'objet, de la part d'un Comité spécial que désignerait la Commission, d'une enquête 
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qui ne sera entreprise que si l'état concerné a donné expressément son consentement, et qui sera 
conduite en collaboration constante avec ledit Etat et dans les conditions fixées en accord avec lui. En 
tout état de cause, l'enquête ne pourra être engagée que : 
 
i) Si tous les recours disponibles sur le plan national ont été utilisés et épuisés; 
 
ii) Si ladite situation ne touche pas une question qui serait à ce moment-là en cours d'examen en 
vertu d'autres procédures prescrites dans les actes constitutifs de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées ou de conventions par elle adoptées ou de conventions 
régionales ou que l'Etat intéressé souhaiterait soumettre à d'autres procédures, conformément à 
des accords internationaux d'ordre général ou particulier auxquels il serait partie; 
 
7. Décide que si la Commission des droits de l'homme désigne un comité spécial chargé d'effectuer une 
enquête avec l'agrément de l'Etat intéressé : 
 
a) La composition de ce comité sera déterminée par la Comission. Les membres du comité devront 
être des personnalités indépendantes, présentant toute garantie de compétence et d'impartialité. Leur 
désignation sera soumise à l'agrément du gouvernement intéressé; 
 
b) Le Comité fixera lui-même son règlement intérieur. Il sera soumis à la règle du quorum. Il sera habilité 
à recevoir des communications et à entendre des témoins selon qu'il sera nécessaire. L'enquête devra 
se dérouler en coopération avec le gouvernement intéressé; 
 
c) La procédure du comité sera confidentielle, ses travaux se dérouleront en séances privées et les 
communications ne seront l'objet d'aucune publicité; 
 
d) Le Comité pourra chercher des solutions amiables avant, pendant et même après l'enquête; 
 
e) Le Comité fera rapport à la Commission des droits de l'homme en formulant toutes observations et 
suggestions qui lui paraîtraient appropriées; 
 
8. Décide que toutes les mesures envisagées en application de la présente résolution par la Sous-Commissin 
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ou par la Commission des 
droits de l'homme resteront confidentielles jusqu'au moment où la Commission pourra décider de faire des 
recommandations au Conseil économique et social; 
 
9. Décide d'autoriser le Secrétaire général à fournir toutes les facilités qui pourraient être nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution en recourant aux services du personnel existant de la Division des droits 
de l'homme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies; 
 
10. Décide que la procédure définie dans la présente résolution pour l'examen des communications relatives 
aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait être réétudiée si un nouvel organe 
habilité à examiner lesdites communications est créé au sein des Nations Unies ou par voie d'acord 
international. 

1693e séance plénière, 
27 mai 1970 
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 )هـ(الملحق 
  ٢٠٠٣ إلى ١٩٤٧أعضاء اللجنة من 

Membres de la commission des droits de l'homme  
 

1947-2003 

 

 Etats d'Afrique  (46)  
 Etats d'Asie (26)  
  Etats d'Amérique Latine et Caraïbes (18)  
  Etats d'Europe Centrale et Orientale (11)  
  Etats d'Europe Occidentale et Autres Etats  (21) 

  

 
Etats d'Afrique (46)   

 

 
Membres par années  

  
 

1. Algeria 1980-
1982 

1986-
1988 

1995-
1997 

2001-
2003    

2. Angola 1992-
1997          

3. Benin 1964-
1968 

1979-
1981 

1995-
1997      

4. Botswana 1988-
1990 

1998-
2000        

5. Burkina Faso 1975-
1977          

6. Burundi 1979-
1981 

1991-
1993 

2000-
2002      

7. Cameroon 1984-
1986 

1994-
1996 

2001-
2003      

8. Cape Verte 1997-
1999          

9. Congo 1967-
1971 

1985-
1987 

1998-
2000      

10. Côte d'Ivoire 1978-
1980 

1994-
1996        

11. Egypt 1947-
1955 

1967-
1980 

1995-
1997      

12. Democratic Republic of the 
Congo   

1972-
1975 

1981-
1983 

1997-
1999 

2001-
2003    

13. Ethiopia 1980-
1982 

1986-
1991 

1995-
1997      

14. Gabon 1992-
1997          

15. Gambia 1982-
1993          

16. Ghana 1970-
1975 

1980-
1983 

1990-
1992      

17. Guinea 1996-
1998          

18. Guinea-Bissau 1993-
1995          

19. Kenya 1984-
1986 

1992-
1994 

2001-
2003      

20. Lesotho 1976-
1978 

1985-
1987 

1992-
1994      

21. Liberia 1963-
1965 

1985-
1987 

1999-
2001      

22. Libyan A.J. 1976-
1978 

1983-
1985 

1992-
1994 

2001-
2003    

23. Madagascar 1968-
1970 

1990-
1992

1996-
2001

     



 ١٣٧

24. Malawi 1994-
1996          

25. Mali 1996-
1998          

26. Mauritania 1969-
1971 

1984-
1986 

1991-
1993 

1994-
1996    

27. Mauritius 1971-
1973 

1993-
1995 

1999-
2001      

28. Morocco 1967-
1972 

1979-
1981 

1989-
1991 

1998-
2000    

29. Mozambique 1983-
1988 

1997-
1999        

30. Niger 1999-
2001          

31. Nigeria 1967-
1969 

1972-
1974 

1977-
1981 

1988-
1990 

1992-
1994 

2000-
2002 

32. Rwanda 1976-
1978 

1982-
1984 

1987-
1989 

1998-
2000    

33. Sao Tome and Principe  1988-
1990          

34. Senegal 1966-
1992 

1998-
2003        

35. Sierra Leone 1974-
1976          

36. Somalia 1967 1987-
1992        

37. South Africa 1997-
1999 

2001-
2003        

38. Sudan 1993-
1995 

1998-
2000        

39. Swaziland 1989-
1991 

2000-
2002        

40. Togo 1982-
1984 

1987-
1989 

1993-
1995      

41. Tunisia 1973-
1975 

1992-
1994 

1998-
2000      

42. Uganda 1977-
1979 

1981-
1983 

1996-
1998      

43. United Republic of Tanzania 1961-
1976 

1983-
1985        

44. Zaire 1967-
1975 

1981-
1983        

45. Zambia 1980-
1982 

1991-
1993 

2000-
2002      

46. Zimbabwe 1982-
1984 

1995-
1997         
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Etats d'Amérique Latine et 
Caraïbes (18)   

 

 
Membres par années  

  

1. Argentina 1957-
1962 

1966-
1968 

1980-
1993 

1997-
2002   

2. Barbados 1992-
1994      

3. Brazil 1978-
1998 

2000-
2002     

4. Chile 1947-
1956 

1963-
1974 

1992-
2000    

5. Colombia 1978-
1980 

1983-
1997 

1999-
2001    

6. Costa Rica 1964-
1967 

1975-
1977 

1980-
1988 

1992-
1994 

2001-
2003  

7. Cuba 1976-
1984 

1989-
2003     

8. Dominican Republic 1973-
1975 

1995-
1997     

9. Ecuador 1963-
1965 

1972-
1977 

1994-
2002    

10. El Salvador 1962-
1964 

1995-
2000     

11. Guatemala 1949-
1951 

1967-
1972 

1998-
2003    

12. Jamaica 1965-
1970      

13. Mexico 1955-
1960 

1971-
1973 

1981-
2001    

14. Nicaragua 1973-
1975 

1983-
1988 

1995-
1997    

15. Panama 1947-
1948 

1961-
1963 

1974-
1982 

1989-
1991   

16. Peru 1967-
1972 

1974-
1982 

1985-
1996 

1998-
2003   

17. Uruguay 1947-
1954 

1969-
1971 

1976-
1984 

1992-
1994 

1997-
1999 

2001-
2003 

18. Venezuela 1960-
1962 

1968-
1973 

1985-
1996 

1998-
2003    
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Etats d'Europe Occidentale et Autres 
Etats  (21) 

 

 
Membres par années  

  

1. Australia 1947-
1956 

1978-
1983 

1985-
1987 

1991-
1996   

2. Austria 1960-
1962 

1964-
1979 

1985-
1987 

1991-
1999   

3. Belgium 1947-
1950 

1952-
1954 

1958-
1960 

1986-
1991 

2001-
2003  

4. Canada 1963-
1965 

1976-
1984 

1989-
2003    

5. Denmark 1949-
1951 

1960-
1965 

1980-
1982 

1996-
1998   

6. Finland 1969-
1971 

1983-
1985 

1993-
1995    

7. France 1947-
1976 

1978-
2001     

8. Germany 1975-
1977 

1979-
2002     

9. Greece 1950-
1952 

1954-
1956 

1967-
1969 

1980-
1982   

10. Ireland 1983-
1988 

1997-
1999     

11. Italy 1957-
1959 

1962-
1969 

1972-
1977 

1982-
1984 

1987-
1992 

1994-
2002 

12. Luxembourg 1998-
2000      

13. Netherlands 1961-
1966 

1970-
1975 

1980-
1985 

1992-
1997   

14. New Zealand 1966-
1971      

15. Norway 1955-
1957 

1972-
1974 

1986-
1988 

1999-
2001   

16. Portugal 1979-
1981 

1988-
1993 

2000-
2002    

17. Spain 1984-
1986 

1988-
1990 

2000-
2002    

18. Sweden 1951-
1953 

1966-
1968 

1977-
1979 

1989-
1991   

19. Turkey 1954-
1956 

1962-
1964 

1970-
1978    

20. United Kingdom 1947-
1978 

1980-
1990 

1992-
2003    

21. United States of America 1947 - 2001   
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Etats d'Europe Centrale et Orientale 
(11)   

 

 
Membres par années  

  

1. Belarus 1947-
1948 

1972-
1977 

1980-
1982 

1986-
1988 

1996-
1998 

2. Bulgaria 1973-
1990 

1992-
1997    

3. Czechoslovakia 1991-
1992     

4. Czech Republic 1993 1997-
2002    

5. Hungary 1990-
1992 

1994-
1996    

6. Latvia 1999-
2001     

7. Poland 1952-
1972 

1978-
1983 

1993-
1995 

1998-
2003  

8. Romania 1972-
1974 

1993-
1995 

1999-
2001   

9. Russian Federation 1947 - 2003  
10. Ukraine 1947-

1971 
1983-
1985 

1989-
1991 

1996-
1998  

11. Yugoslavia 1947-
1953 

1967-
1971 

1975-
1992     
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(26)  
Etats d'Asie  

 

 
Membres par années  

  
1. Afghanistan 1961-1963     
2. Bangladesh 1983-2000     
3. Bhutan 1995-2000     
4. China 1947-1963 1982-2002    
5. Cyprus 1974-1994     
6. Fiji 1981-1983     
7. India 1947-2003  
8. Indonesia 1991-2002     
9. Iran 1947-1949 1957-1959 1967-1980 1992-1994  
10. Iraq 1956-1961 1965-1967 1970-1975 1979-1981 1987-1992 
11. Israel 1957-1959 1965-1970    
12. Japan 1982-2002     
13. Jordan 1976-1978 1980-1986    
14. Lebanon 1947-1960 1962-1964 1968-1976   
15. Malaysia 1993-1998 2001-2003    
16. Mongolia 1980-1981     
17. Nepal 1995-2000     
18. Pakistan 1951-1956 1960-1962 1967-1969 1971-1984 1987-2001 
19. Philippines 1947-1950 1953-1973 1980-1992 1995-2000  
20. Qatar 1999-2001     
21. Rep. of Korea 1993-2001     
22. Saudi Arabia 2001-2003     
23. Sri Lanka 1957-1959 1985-1990 1992-2000   
24. Syrian A. R. 1977-1982 1984-1986 1992-1994 2001-2003  
25. Thailand 2001-2003     
26. Viet Nam 2001-2003       
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